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  المستخلص

المغارسة في أرض الوقف من المواضیع المھمة التي ثار بѧشأنھا إخѧتلاف 
 لم تعѧالج القѧوانین العراقیѧة الموضѧوع بѧشكل في الفقھ الإسلامي بمذاھبھ المختلفة ،

واضح وكامل ومستقر ، وھذا مѧا إنعكѧس علѧى أحكѧام القѧضاء العراقѧي ، لان سѧنة 
الوقف لا تجیز المغارسة فѧي الأرض الموقوفѧة بѧالأرض والѧشجر لعѧدم جѧواز بیѧع 

  .. الوقف ، ولغرض الإحاطة بالموضوع بجوانبھ كلھا 
وقف الفقھ الإسلامي ، والقانون العراقي سنتناول ضمن  إطار ھذا البحث م

مѧن المغارسѧة فѧي أرض الوقѧف ، والتكییѧف القѧانوني لھѧا ، وآثارھѧا ، لننتھѧي إلѧى 
  .    نتیجة مفادھا شمول الغراس في أرض الوقف الصحیح بالمساطحة 

 
Abstract  

To implant in the al-waqf land is important subject 
which to arise different matter in the Islamic jurisprudence 
with different faith , the Iraqi laws can't treatment the subject 
clearly , completely and stability , this issue reflect in to the 
Iraqi Judiciary decision , because the principal of   al-waqf 
can't allowed to implant in the al-waqf land by land , and Tree 

                          

  .٢٦/٥/٢٠١١قبل للنشر في  *** ١٥/٣/٢٠١١أستلم البحث  في (*) 
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, because not allowed selling the al-waqf land , on purpose of 
surrounding on subjects by sectors we take included with in 
the frame of this research – the position of the Islamic 
jurisprudence , and Iraqi law from the implant in the al-waqf 
land . The jurist accommodation for the subject and the effect . 
Finally we find we result that conclude to include the Implant 
in the correct al-waqf land with ground rent .  

  

  : لمقدمة ا
بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد Ϳ رب العالمین ، والصلاة والسلام   

   -:وبعد .. على سید المرسلین محمد الأمین ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
    

ھو حق تملك الأرض بعد أن مارس الإنسان الزراعة : إن أول حق ظھر 
ع بالحلال الطیب منھا ، علیھا ، وغرس الأشجار فیھا كمورد للعیش والرزق والتمت

لذا تمسك الإنسان بأرضھ للدفاع عنھا أو للبحث عن غیرھا أكثر جدوى ، ومع 
تطور الحیاة البشریة وممارسة الإنسان الحرف الأخرى ، أصبح لبعض الناس 
أراضي تحتاج إلى إصلاح وغرس، ولم تكن لھم الخبرة والتجربة والمال للقیام 

 مع الغیر للقیام بذلك بشطر من الأرض والشجر ، بذلك مما اضطرھم إلى التعاقد
ومن ھنا ظھر موضوع عقد المغارسة في الأرض سواء المملوكة ، او الموقوفة 

  . وھو موضوع دراستنا 
  

   -: وسنوضح مقدمة البحث من خلال النقاط الآتیة 
  : التعریف بالموضوع . ًأولا 

أرض الوقف بعد ًتعریف الموضوع یكمن في أن تملك المغارس شطرا من 
إنتھاء عقد المغارسة یتناقض مع سنة الوقف في الحبس ، ومنع التصرف فیھ 
بالتصرفات الناقلة للملكیة ، وتفتیت أرض الوقف بالمغارسة یفوت الغرض من 

  . إیقافھ وتأبیده ، ویبطل تنفیذ شرط الواقف كنص الشارع 
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  : أسباب اختیارالموضوع . ًثانیا 
ھل تجوز المغارسة : ع ھو للإجابة على تساؤلات منھا أسباب اختیار الموضو

في الأرض الموقوفة وكیف ، وإذا ما وقعت ما ھو حكمھا ، وما ھو التكییف 
  .  القانوني لھا ، وما ھو المقترح القانوني الذي نعتقد أنھ یضمن حقوق الوقف 

  : منھجیة البحث . ًثالثا 
ھ الإسلامي ، والقوانین العراقیة اعتمدت منھجیة البحث على المقارنة بین الفق

ذات الصلة بموضوع دراستنا ، كالقانون المدني ، والاصلاح الزراعي ، والتسجیل 
ً، فضلا عن تحلیل النصوص والآراء ، وبیان موقف القضاء ..العقاري ، والاوقاف

  . العراقي 
  : ھیكلیة البحث . ًرابعا 

   : سنعرض موضوع دراستنا على وفق الخطة الآتیة 
  . ماھیة المغارسة في أرض الوقف : المبحث الأول 

التعریف بالمغارسة في أرض الوقف ، وموقف الفقھ الإسلامي : المطلب الأول 
  .والقانون العراقي منھا 

  . التعریف بالمغارسة وبأرض الوقف : الفرع الأول 
رض موقف الفقھ الإسلامي والقانون العراقي من المغارسة في أ: الفرع الثاني 

  . الوقف 
  . التكییف القانوني لعقد المغارسة في أرض الوقف : المطلب الثاني 
  .حكم المغارسة في أرض الوقف : المبحث الثاني 
  .حكم المغارسة في ارض الوقف في الفقھ الإسلامي : المطلب الأول 
في الفقھ ) بعقد أو أذن شرعي ( حكم المغارسة في أرض الوقف : الفرع الأول 

  .مي الإسلا
في ) من دون عقد أو أذن شرعي (حكم المغارسة في أرض الوقف : الفرع الثاني 

  .   الفقھ الإسلامي 
  . حكم المغارسة في أرض الوقف في القانون العراقي : المطلب الثاني 

في القانون ) بعقد أو بحكم القانون ( حكم المغارسة في أرض الوقف : الفرع الأول 
  .العراقي 

في ) من دون عقد أو قانون(ًحكم المغارسة في أرض الوقف تجاوزا : ي الفرع الثان
  .   القانون العراقي 
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  المبحث الأول
  ماهية المغارسة في أرض الوقف 

ُتعد المغارسة في أرض الوقف من المواضیع المھمة التي ثار بشأنھا 
اقیة أحكام اختلاف في الفقھ الإسلامي بمذاھبھ المختلفة ، ولم تعالج القوانین العر

الموضوع بشكل واضح وكامل ومستقر ، وھذا ما انعكس على أحكام القضاء 
العراقي ، ولغرض الإحاطة بالموضوع بجوانبھ كلھا ، فإننا سنتناول ضمن إطار 
ھذا المبحث التعریف بالمغارسة في أرض الوقف ، ومن ثم موقف الفقھ الإسلامي 

بعده نبین التكییف القانوني لعقد والقانون العراقي في المطلب الأول ، ومن 
   -: المغارسة في أرض الوقف في المطلب الثاني ، على وفق الآتي 

  

  المطلب الأول 
  التعريف بالمغارسة في أرض الوقف 

  وموقف الفقه الإسلامي والقانون العراقي منها  
قبل البحث في أحكام المغارسة في أرض الوقف ، لابد من تعریف 

رض غیر الموقوفة ، ومن ثم في الأرض الموقوفة ، مع توضیح المغارسة في الأ
ما المقصود بأرض الوقف ، وما ھو موقف الفقھ الإسلامي بمذاھبھ المختلفة من 
المغارسة في أرض الوقف من حیث إجازتھا أم لا ، ثم نوضح موقف التشریعات 

رض العراقیة من حیث شمولھا أو عدم شمولھا بالحكم القاضي بجعل نصف الأ
  . والشجر للمغارس 

لذا سنتناول ضمن إطار ھذا المطلب التعریف بالمغارسة في أرض الوقف 
في الفرع الأول، ومن ثم موقف الفقھ الإسلامي والقانون العراقي من المغارسة في 

   -:أرض الوقف في الفرع الثاني على وفق ما یأتي 
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  الفرع الأول 
  التعريف بالمغارسة وبأرض الوقف 

یف المغارسة یقتضي تعریف المغارسة في الأرض غیر الموقوفة ، تعر
   -:ومن ثم في الأرض الموقوفة وسیكون ذلك على وفق الآتـي 

  
  :تعریف المغارسة في الأرض غیر الموقوفة : ًأولا 

َ یغرس مغارسة ، وغرس الشجر َمن غرس: المغارسة لغة  اثبتھ في : َ
ً الشجر ، أو فسیل النخل ، ویطلق أیضا ما یغرس من: َالأرض ، والغرس والغراس

ْعلى وقت الغرس ، والمغرس  ْموضع الغرس ، والغریسة : َ   . )١(النخلة أو ما تنبت: َ
 الأرض بالوقت تثبیت الشجر في: یتضح مما تقدم أن المغارسة تعني

  . والمكان المحدد
: (( وفي الاصطلاح القانوني ، عرف المشرع العراقي المغارسة بانھا 

ًعقد على إعطاء أحد أرضھ إلى آخر لیغرس فیھا اشجارا معلومة ، ویتعھد بتربیتھا 
مدة معلومة على أن تكون الأشجار والأرض ، أو الأشجار وحدھا مشتركة بینھما 

: (( كما عرف المشرع العراقي المغارس بأنھ . )٢())انتھاء المدةبنسبة معینة بعد 
الشخص الذي یتفق مع صاحب الأرض على إعمار وغرس مساحة معلومة 

   . )٣(..))معینة بالأشجار مدة معلومة ، وبشروط 

                          

أبـــو الفـــضل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الافریقـــي المـــصري ، لـــسان العـــرب ، )  ١(
ــ ١٣٧٥ بیــروت ، –المجلــد الــسادس ، دار صــادر  َرس غَــ:  مــادة ١٥٤ م ، ص١٩٥٦ - هـ

ـــار الــــصحاح ،  ــرازي ، مختـ ـــادر الــ ـــد القـ ــن عبـ ـــر بــ ــي بكـ ــن أبــ ــد بــ ـــب ) ط.د( ؛ محمــ ، دار الكتـ
ـــة  ــ ـــروت ، –العربیـــ ــ ــدي ، ط٤٧٢، ص ) ت.د(  بیـــ ــ ــ ــد الابجــ ــ ــ ـــوف ، المنجــ ــ ــویس معلـــ ــ ــ  ، ١ ؛ لــ

 . ٩٨٢ ، ٧٣٣ ، ١١٢ ، ص١٩٦٧ بیروت ، –المطبعة الكاثولیكیة 

 ، الوقــائع العراقیــة العــدد ١٩٥١ لــسنة ٤٠مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم ) ٨٢٤: (المــادة )  ٢(
  .  ٨/٩/١٩٥١ في ٣٠١٥

ــادة )  ٣( ــم : المـ ــي رقــ ــانون الاصــــلاح الزراعـ ــن قــ ــى مـ ــة ١٩٧٠ لـــسنة ١١٧الأولــ  ، الوقــــائع العراقیــ
  .  ٣٠/٥/١٩٧٠ في ١٨٨٤العدد 
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عقد قائم على : ویتضح ان المشرع العراقي عرف المغارسة بانھا 
التراضي بین صاحب الأرض ، والمغارس لیقوم الأخیر بغرس اشجار معلومة 

معلومة ، وبشروط معینة منھا إقتسام الأرض والشجر بعد إنتھاء مدة عقد لمدة 
  . المغارسة 

إتفاق بین صاحب : (( وعرف أحد شراح القانون عقد المغارسة بانھ 
الأرض والمغارس یلتزم الأخیر بمقتضاه بغرس الأرض بعدد معین من الأشجار ، 

والتعریف  . )١( ))على أن تكون لھ ما لا یقل عن نصف المساحة المغروسة
 لسنة ١١٧مصدره المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم 

لأرض والمغارس على غرس الأرض  من حیث أنھ إتفاق بین صاحب ا١٩٧٠
من المادة الرابعة عشرة من حیث أن لا تقل حصة ) ١/أ(بالاشجار ، والفقرة 

  .  المغارس عن نصف الأرض والشجر 
عقد یسُلم بمقتضاه صاحب الأرض أرضھ : ویمكن تعریف المغارسة بانھا 

دة معینة لمن یغرسھا بأشجار معلومة ثابتة الأصل مثمرة ، والعنایة بالغراس لم
على أن تكون الأرض والأشجار ، أو الأشجار وحدھا بینھما بنسبة معینة بعد 

  . إنتھاء العقد 
ویتضح من التعریف ان التعاقد یكون بین المغارس وصاحب الأرض ، 
ًوالأخیر إما یكون المالك في الأرض المملوكة ملكا صرفا ، أي یملكھا الأفراد ملكا  ً ً

 كافة ، أو صاحب حق التصرف في الأرض المملوكة ًتاما رقبة ومنفعة وحقوق
بتة الأصل  ، وأشار التعریف إلى أن یكون الغرس بأشجار معلومة النوع ثا)٢(للدولة

، .. مثمرة ، واستبعد غیر ذلك ، وضرورة العنایة بالاشجار وتربیتھا لمدة معینة 

                          

 ، مطبعـــة دار الحكمـــة ١عـــدنان أحمـــد ولـــي العـــزاوي ، فـــي القـــانون الزراعـــي العراقـــي ، ج. د)  ١(
 ) .  ٢٢( هامش رقم ١٤ ، ص ١٩٩٠ الموصل ، –للطباعة والنشر 

المـادة الأولــى مــن قــانون الاصــلاح الزراعــي ) صــاحب الأرض ( بــشأن مــا یقــصد بـــ : یراجـع )  ٢(
 ؛ وتعـــد الأراضـــي الامیریـــة الـــصرفة ، والمفوضـــة بالطـــابو ، ١٩٧٠ لـــسنة ١١٧العراقـــي رقـــم 

ح ، والأراضـي المتروكــة مـن صـنف الأراضــي ًوالممنوحـة باللزمـة ، والموقوفـة وقفــا غیـر صـحی
ً أولا مـن قـانون توحیــد أصـناف أراضــي الدولـة رقــم –المـادة الأولــى : المملوكـة للدولـة ، یراجــع 

  .   ٣١/٥/١٩٧٦ في ٢٥٣١ منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٧٦ لسنة ٥٣
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وبذلك یكون عقد المغارسة حدد معظم الالتزامات الاساسیة الضروریة للعاقدین ، 
وترك لھما الحریة في تحدید تفاصیل الالتزامات الأخرى كنوع الشجر والعدد ، 

  . والشجر أو الشجر لوحده ومدة العنایة ، ونسبة الأرض 
  

  :تعریف المغارسة في الأرض الموقوفة : ًثانیاُ◌ 
  : ًسنعرف أرض الوقف أولا ، ومن ثم المغارسة فیھا وكما یأتي 

  
ًوھي الأرض الموقوفة التي كانت ملكا تاما للواقف وقت: تعریف أرض الوقف . ١ ً 

أما وقف حق التصرف في الأرض  . )١(وقفھا ، ثم حبس أصلھا وتصدق بغلتھا 
الأمیریة فھو من قبیل الأرصاد والتخصیص من صاحب السلطة لجھة من الجھات 

ّف لا یجوز إلا في الأصول أو رقاب الوق(( وتسمى بالوقف غیر الصحیح ، لأن 
   . )٢())الأرضین 

ھا ، ومنع َالأرض التي حبس أصلھا مالك: لذا یمكن تعریف الأرض الموقوفة بأنھا 
  .التصرف فیھا ، وتصدق بمنفعتھا وتسمى بالوقف الصحیح 

جاء في كتاب الإسعاف في أحكام : ولمعرفة ما تشتمل علیھ أرض الوقف   
ًفلو قال أرضي ھذه صدقة موقوفة Ϳ عز وجل أبدا ، ولم یزد تصیر : (( الأوقاف 

ر كما في البیع ، ًوقفا ، ویدخل فیھ مافیھا من الشجر والبناء دون الزرع والثم
ًویدخل فیھ أیضا الشرب والطریق استحسانا لأنھا إنما توقف للاستغلال ، وھو لا  ً

   . )٣(.. ))ّیوجد إلا بالماء والطریق 
ویتضح أنھ یدخل في مفھوم الأرض ما فیھا من الشجر ، والبناء ، 

، وان لم تذكر في حجة الوقف دون الزرع والثمر ، وإذا .. والشرب ، والطریق 
ًنص الواقف للأرض بحقوقھا ، أو ما فیھا جمیعا دخل في الوقف مع الأرض ما 

                          

ــلال بــــن یحیـــى)  ١( ــسلم الــــرأي ، أحكــــام الوقـــف ، طهـ ــرة المعــــارف ١ بــــن مـ  ، مطبعــــة مجلـــس دائــ
  . ٧ و ٦ هـ ، ص ١٣٥٥، ) الهند( حیدر آباد الدكن –العثمانیة 

 ، مطبعــة ١ابــو بكــر أحمــد بــن عمــرو الــشیباني المعــروف بالخــصاف ، أحكــام الأوقــاف ، ط)  ٢(
  . ٣٥ و ٣٤ م  ، ص ١٩٠٤ - هـ ١٣٢٢دیوان عموم الأوقاف المصریة ، 

برهــان الــدین بــن موســى بــن ابــي بكــر بــن علــي الطرابلــسي ، الاســعاف فــي أحكــام الأوقــاف ، )  ٣(
   .١٩ م ، ص ١٩٠٢ - هـ ١٣٢٠ مصر ، – ، مطبعة هندیة ٢ط
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ا من المواشي ، والآلات فیھا من الزرع والثمر ، وإذا أدخل في الوقفیة ما فیھ
ًالزراعیة ، وغیرھا صارت وقفا تبعا للأرض ً)١( .   

والأصل ان كل ما على الأرض او تحتھا من بناء ، أو غراس ، أو منشآت 
ًیعد من عمل صاحب الأرض أقامھ على نفقتھ ، وملكا لھ ما لم یقم الدلیل .. أخرى 

على خلاف ذلك ، وأنھا من الأشیاء العقاریة لان لھا مستقر ثابت لا یمكن نقلھ أو 
  . ) ٢(.. تحویلھ دون تلف 

ھي الأرض التي حبسھا مالكھا : ویتضح مما تقدم ان الأرض الموقوفة 
ًلوجھ الله تعالى أبدا صدقة جاریة منفعتھا تصرف على الموقوف علیھم الذین عینھم 
الواقف ، ومنع التصرف فیھا بالتصرفات الناقلة للملكیة ، فلا تباع ، ولا توھب ، 

، ولا تورث ، وتشتمل كل ما علیھا ، او .. ولا یوصى بھا ، ولا ترھن، ولا تحجز 
  . مستقرة ثابتة .. تحتھا من بناء ، أو غراس ، او منشآت أخرى 

  
شراح أحكام الأوقاف إلى ) ٣(ذھب أحد : تعریف المغارسة في أرض الوقف . ٢

ًدفع الأرض إلى من یغرسھا اشجارا : (( تعریف المغارسة في أرض الوقف بانھا 
وھذا التعریف مأخوذ من مذھب )) . ، ویقوم بتربیتھا بجزء معین من ثمرتھا 

 إلى إمكانیة استثمار الأرض الموقوفة باسلوب المغارسة )٤(وذھب آخر . الحنفیة 
بتقدیمھا إلى من یقوم باستثمارھا بزرعھا بنوع من الشجر والاعتناء بھ ، 

تج بینھما بنسبة معینة یتفقان علیھا ، وھذا والاشراف علیھ ، على ان یقتسما النا

                          

محمــد قــدري باشــا ، قــانون العــدل والانــصاف فــي القــضاء علــى مــشكلات الأوقــاف ، دراســة )  ١(
 ١٤٢٧ القـاهرة ، – ، دار الـسلام ١علي جمعـة محمـد ومحمـد أحمـد سـراج ، ط. د: وتحقیق 

  . ١٨٩-١٨٨ ، ١٨٥ م ، ص٢٠٠٦هـ 

 .  من القانون المدني العراقي  ) ٦٢و  ١١١٧(المادتین )  ٢(

ــاف ، ط)  ٣( ــا ، احكــــام الأوقــ ــسن رضــ ــة ٢حــ ــیض الأهلیــ ــة التفــ ــ١٣٥٧ بغــــداد ، – ، مطبعــ ــ  -  هـ
  .  ١٠١ م ، ص١٩٣٨

ــات)  ٤( ــري ، الاتجاهــ ـــي العمــ ــد علـ ــسعد ومحمــ ـــد الــ ــد محمـ ــتثمار أحمــ ــویر الاســ ــي تطــ ــرة فــ  المعاصــ
  .  ١٠٠ م ، ص ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ الكویت ، –الوقفي ، الأمانة العامة للأوقاف 
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الرأي یتفق مع ما سبقھ ، ولھ فائدة للوقف باصلاح أرضھ ، ومضاعفة استغلالھا 
   . )١(دون إضعافھا

وتجدر الإشارة إلى أن الشراح یشترطون لصحة المغارسة في أرض 
ف عدم وجود غلة تمكن متولي الوقف من الغرس ، وتحقق النفع للوقف ، وأذن الوق

القاضي ، وتعیین المدة ، وحصة المغارس من الثمر دون الأرض ، وإذا فسخت 
المغارسة بسبب فساد العقد او بطلانھ كاشتراط حصة من أرض الوقف للمغارس ، 

م غرسھ مع أجر مثل فان المغروسات تكون للوقف ، وللمغارس قیمة الغراس یو
   . )٢(عملھ 

ًوتأسیسا على كل ما تقدم ذكره ، فانھ یمكن تعریف المغارسة في أرض 
 عند تحقق الضرورة وبأذن –عقد یسُلم بمقتضاه متولي الوقف : الوقف بأنھا 

إلى من یغرسھا باشجار معلومة ثابتة الأصل ) ٣( أرض الوقف الصحیح –القاضي 
  . مثمرة ، والعنایة بھا لمدة معلومة بجزء معین من ثمرتھا 

ّوالتعریف المقترح لم یجوز المغارسة في أرض الوقف بالأصل ، لأنھ 
ً، وأجازھا استثناءا عند تحقق .. ھا غرسھا من متولي الوقف ، أو إیجار یمكن

الضرورة ، كأن تكون الأرض الموقوفة خربھ ولا یوجد غلة لاصلاحھا وغرسھا ، 
، وكل ذلك یكون بأذن .. أو عدم امكانیة الاستدانة ، أو لا یوجد راغب لاستئجارھا 

القاضي الشرعي المتولي العام عن الوقوف ، ویتحرى منفعة الوقف في شروط 
ة من حیث نوع الشجر ، والعنایة بھا ، وتعیین المدة ، وحصة المغارس المغارس

من الثمر دون الأرض ، وبذلك یكون الھدف أو الغایة من التعریف حفظ الأرض 
ًالموقوفة من التفتیت والبیع ، وعمل على تأبید الوقف ودوام منفعتھ فضلا عن ان 

                          

  .  ١٠٠احمد محمد السعد و محمد علي العمري ، مصدر سابق ، ص )  ١(

  . ١٠٢-١٠١حسن رضا ، مصدر سابق  ، ص )  ٢(

ًعــین التــي كانــت ملكـا تامــا هــو ال: الوقـف الــصحیح )  ٣(  للواقــف ، – رقبتهــا وحــق التــصرف بهــا –ً
 ٦٤ مــن قــانون إدارة الأوقـاـف العراقــي رقــم ٤/فوقفهــا إلــى جهــة مــن الجهــات ، المـاـدة الأولــى 

مـن قـانون ) أ /٦(  ؛ المـادة ٣١/٧/١٩٦٦ فـي ١٢٩٣ ، الوقـائع العراقیـة العـدد ١٩٦٦لسنة 
ــم  ــ ـــي رقــ ـــاري العراقـــ ــ ــسجیل العقـ ــ ــسن٤٣التــ ــ ـــدد ١٩٧١ة  لــ ــ ــة العـ ــ ـــائع العراقیــ ــ ـــي ١٩٩٥ ، الوقـ ــ  فـ

٥/١٠/١٩٧١        .  
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ً باطلا ، وتكون اشتراط حصتھ من الأرض الموقوفة للمغارس یجعل العقد
  . المغروسات للوقف ، وللمغارس قیمة غرسھ بأجر مثل عملھ 

  

  الفرع الثاني
  موقف الفقه الإسلامي والقانون العراقي من المغارسة في أرض الوقف 

سنبین موقف الفقھ الإسلامي بمذاھبھ المختلفة ، ومن ثم نستعرض موقف 
  : وفق الآتي القانون العراقي من المغارسة في أرض الوقف على 

  
  :موقف الفقھ الإسلامي من المغارسة في أرض الوقف : ًأولا 

إختلف الفقھاء المسلمون بشأن المغارسة في الأرض المملوكة والموقوفة على وفق 
  : الآتي 

  
 ، وھو ما یقرره الشافعیة ، لأن )١(ذھب الجعفریة إلى أن المغارسة باطلة - ١

قاة ، ولا تجوز المغارسة بجزء من الشجر ، أو الغرس لیس من عمل المسا
 .)٢(الثمر بینھما

 

                          

 قـــم ، -نـــصاریان  ، مؤســـسة أ٤ ، ط٤محمــد جـــواد مغنیـــة ، فقـــه الإمـــام جعفـــر الـــصادق ، ج)  ١(
ـــصادق ج١٩٣ ، ص٢٠٠٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب الفقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذلك كتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع ١٩ ؛ وكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الموقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، وعلـــ

http:llwww.imanrohani-com  ــد مـــن التفـــصیل یراجـــع ٨/٦/٢٠٠٩، وبتــاـریخ  ؛ ولمزیـ
  . ١٥٠-١٤٩ ، ص ٢عدنان احمد ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ج. ، د

ــى مـــتن المنهـــاج )  ٢( ــاظ المنهـــاج علـ ــى معرفـــة الفـ محمـــد الـــشربیني الخطیـــب ، مغنـــي المحتـــاج إلـ
ــووي ، ج ــرف النـ ــا یحیــــى بــــن شــ ــي ٢لأبـــي زكریــ ــابي الحلبــ ــة مــــصطفى البــ  مــــصر ، – ، مطبعــ

الـــدمیاطي البكـــري ، إعانـــة  ؛ أبـــو بكـــر بـــن محمـــد شـــطا ٣٢٦ م ، ص ١٩٥٨ - هــــ ١٣٧٧
 هـــ ١٣٠٥ مــصر ، – ، المطبعــة الأمیریــة ٢، ط٣الطــالبین علــى حــل الفــاظ فــتح المعــین ، ج

  . ١٢١، ص 
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 إلى توضیح المغارسة في الأرض المملوكة والموقوفة )١(وذھب أحد الفقھاء 
   -: على النحو الآتي 

ًھي تسلیم شخص أرض لمن یغرس فیھا غرسا ثابت الأصل : المغارسة ((
ان یغرس لصاحب : الأول : كالشجر والنخیل ، وھي على ثلاثة أوجھ 

ان : لأرض الوقفیة وغیرھا ، والثاني الأرض بأجرة معلومة، وھذا جائز في ا
یغرس على ان یكون لھ نصیب معلوم مما غرس ، وھذا لا یجوز لأنھ من 
باب كراء الأرض بما تنبتھ، وھو ممنوع في الأرض الوقفیة والمملوكة ویأتي 
المنع من جانب آخر ھو كون الإیجار یقع بغیر نقود ، وإنما بغرس وإیجار 

أن یغرس على أن یكون لھ نصیب من : ود، والثالث الوقف لا یجوز إلا بالنق
وھو المذكور اعلاه في : الأول : ًالغرس والأرض معا ، وھذا ممنوع لسببین 

ھوبیع جزء من أرض الوقف مقابل الغرس ، وبیع : الوجھ الثاني ، الثاني 
  )) . الوقف ممنوع كما ھو معلوم 

ً الغرس والأرض معا، ویتضح أنھ لا تصح المغارسة بنصیب من الغرس ، أو
  .وان المغارسة تصح فقط بأجرة معلومة 

  
ذھب الحنفیة إلى أن الأنفع للوقف أن یغرس متولي الوقف الأرض الموقوفة  - ٢

أي یكون الغراس بینھ وبین :التي تحت تولیتھ ، أو یأذن للمستأجر بالمناصبة 
 وإن شرط أن یكون الشجر والأرض بینھما نصفین لا تصح ) ٢(الوقف

رس لصاحب  الغلاشتراك الشركة فیما ھو موجود قبل الشركة ، فیكون

                          

 ، وعلــى ١٠/١/٢٠٠٨الــشیخ عبــد القــادر عثمــاني ، فتــوى فــي مغارســة أرض وقفیــة بتــاریخ )  ١(
  .  ٢٢/٦/٢٠٠٩  ، وبتاریخ  http:llzoauiaelotmania.maktoobblog.comالموقع 

الـــدر المختـــار شـــرح تنـــویر الأبـــصار محمـــد أمـــین الـــشهیر بـــابن عابـــدین ، رد المحتـــار علـــى )  ٢(
 ، دار ٢ ،ط٦عــادل احمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد عــوض ،ج : ،دراســة وتحقیــق وتعلیــق 

  . ٦٧٨ م ، ص ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ بیروت ، –الكتب العلمیة 
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 ، وأجاز الحنفیة )١(الأرض ، وللمغارس قیمة غرسة وأجرة مثل عملھ
  . )٢(لى الشجر والثمر من دون الأرضالمغارسة بمدة معلومة إذا كانت ع

 
لموقوفة إلى رجل لیغرسھا على أن وذھب الحنابلة إلى صحة دفع الأرض ا - ٣

یكون لھ نصف الغرس أو ثلثھ من دون الأرض الموقوفة ، ویكون في مقابل 
بقاء غرسھ في أرض الوقف عملھ وقیامھ بنصف الغرس الذي لأرض الوقف 

  .)٣(إذا لم یشترط علیھ أجره
ویتضح مما تقدم أن الحنفیة والحنابلة أجازوا المغارسة في أرض الوقف 

 .بحصة من الغراس ولیس بحصة من الأرض الموقوفة 
  
 بالأشجار فان )٤(إنفراد فقھاء المالكیة بجواز المغارسة في الأرض البیضاء - ٤

  . )٥(أثمرت تكون الأرض والغرس بینھما
  

والرأي الغالب ، عند المالكیة أن تكون المغارسة في الأرض المملوكة 
ولیس الموقوفة ، لان المغارسة في حقیقتھا بیع جزء من الأرض لاستصلاح 
الجزء الآخر ، والأصل ان بیع الوقف لا یجوز وإن خرب ، ومع ذلك یوجد رأي 

                          

محمـــد كامـــل بـــن مـــصطفى بـــن محمـــود الطرابلـــسي الحنفـــي ، الفتــاـوى الكاملیـــة فـــي الحـــوادث )  ١(
  . ٢٣٥ هـ ، ص ١٣١٣ مصر ، –، مطبعة محمد أفندي مصطفى ) ط.د(الطرابلسیة ، 

 ، ١محمد أمـین الـشهیر بـابن عابـدین ، العقـود الدریـة فـي تنقـیح الفتـاوى الحامدیـة ، ج: ینظر)  ٢(
ـــولاق ٢ط ــة بـــ ــ ـــصر ، – ،مطبعـ ـــ ، ص ١٣٠٠ مـــ ــ ــهاب ١٧٣ هــ ــ ــن شــ ــ ــد بــ ــ ــن محمــ ــ ــد بــ ــ  ؛ محمـ

ز ، مطبـــوع المعـــروف بــاـبن البـــزار الكـــردي الحنفـــي ، الفتـــاوى البزازیـــة المـــسماة بالجـــامع الـــوجی
 مــصر ، – ، المیمنیـة ٣، ج) العالمكیریــة ( علـى هـامش الجــزء الـسادس مــن الفتـاوى الهندیـة 

ـــ ، ص ١٣٢٣ ــ ــة ، ج٩٧ هــ ــ ــع البریــ ــ ـــة لنفــ ـــاوى الخیریـــ ـــي، الفتـــ ــ ــدین الرملـ ــ ـــر الــ ــ  ، ٢ ،ط١ ؛ خیـ
 . ١٩٩ هـ ، ص ١٣٠٠ مصر ، –المطبعة الكبرى المیریة 

 ١ ، ط١یـدة ، جأحمـد بـن محمـد المنقـور التمیمـي النجـدي ، الفواكـه العدیـدة فـي المـسائل المف)  ٣(
  . ٥٣٨ هـ ،ص ١٣٨٠ دمشق ، –، المكتب الإسلامي 

 ، ٢١٩قاحلـــة ، بــور ، لـــویس معلـــوف ، مـــصدر ســـابق ، ص : ء وفــي المعجـــم أرض بیـــضا)  ٤(
 .  الأرض الخالیة من الشجر أو فیها شجر یابس : ویقصد بها 

 ، ٣٤٨ ، ص ١٠شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن ادریـــس القرافـــي ، الـــذخیرة فـــي الفقـــه المـــالكي ، ج)  ٥(
  . ١٤/٦/٢٠٠٩، وبتاریخ htt://www.SK.gov.lbًنقلا عن الموقع 
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خرب بشرط عدم الجدوى ، ولا یمكن اصلاحھ وتعمیره ، فان یجیز بیعھ وان 
صارت الأرض الموقوفة على ھذه الحال جاز إعطاؤھا بالمغارسة على ھذه 

   .)١(الروایة
ً تقدم أن الفقھ الجعفري والشافعي لم یجیزا المغارسة مطلقا ، ویظھر مما

والحنفیة والحنابلة أجازا المغارسة في الأرض المملوكة والموقوفة بشطر من 
الشجر من دون الأرض ، والرأي الغالب عند المالكیة بجواز المغارسة في الأرض 

لأنھ لا یجوز بیع المملوكة بجزء منھا بشروط معینة من دون الأرض الموقوفة ، 
جزء ) استبدال (الوقف ، ومع ذلك إنفرد رأي من المالكیة بالجواز معللین ذلك ببیع 

، وھذا الرأي محل نظر لان .. من الأرض الموقوفة الخربھ لاصلاح الجزء الآخر 
  .  استبدال الوقوف ربما یخالطھا التعسف والتسور علیھا بذریعة الاستبدال

  
  :ن العراقي من المغارسة في أرض الوقفموقف القانو: ًثانیا 

كانت المغارسة في أرض الوقف تابعة للأحكام الشرعیة المرعیة ، وبعد 
 بقیت قواعد الوقف ، ومنھا ١٩٥١ لسنة ٤٠صدور القانون المدني العراقي رقم 

 ، وھذا لا یمنع من تطبیق بعض )٢(المغارسة فیھ تستقى من الفقھ الإسلامي مباشرة
على ) ٨٣٣ – ٨٢٤( نصوص أحكام المغارسة التي نظمھا القانون المدني بالمواد 

المغارسة في أرض الوقف بما لا یتعارض مع الأحكام الشرعیة المرعیة للوقف 
غارس بنسبة معینة بعد انتھاء كأشتراط الأشجار وحدھا مشتركة بین الوقف والم

   .)٣ً(تملك حصة المغارس من الشجر قائما) الوقف(، أو ان لرب الأرض  العقد
 ٦٤ من قانون إدارة الأوقاف العراقي رقم ٤/وجاء في المادة السادسة 

 مجلس الأوقاف –للدیوان ، وللمتولي بقرار من المجلس (( إلى أن  ١٩٦٦لسنة 
 أن یتملك حقوق المغارسة رضاء أو قضاء بعد دفع تعویض عادل –الأعلى 

ان الأوقاف ، ّویتضح من النص ان المشرع العراقي جوز لدیو)) . للمغارس 
ولمتولي الوقف الملحق ، وبقرار من مجلس الأوقاف الأعلى تملك حقوق المغارسة 
ًمن المغارس رضاء ، أو بطریق القضاء بعد دفع تعویض عادل للمغارس ، وحسنا 

                          

ــشائعة ، ط.د )  ١( ــ ــاملات الـ ــ ـــاوى المعـ ــ ـــاني ، فت ــ ـــرحمن الغری ــ ـــد ال ــ ـــصادق عب ــ ــسلام ٢ال ــ  – ، دار الـ
   .١١٦ م ، ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣القاهرة ، 

 .   الموجبة للائحة القانون المدني العراقي من الأسباب) ٣(الشق الأخیر من الفقرة )  ٢(

 – المغــارس –ًإذا أصــبح شــریكا ( .. مــن القــانون المــدني العراقــي بأنــه ) ٨٣٠(تــنص المــادة )  ٣(
 ..) .  ًفي الشجر فقط كان لرب الأرض أن یطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائما 
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فعل المشرع العراقي ، لأنھ أعطى مرونة للدیوان ، والمتولي في التملك على وفق 
وبذلك . ود غلة للوقف تساعده على دفع التعویض ما تقتضیھ منفعة الوقف ، ووج

حمى الأرض الموقوفة من التفتیت المخالف لسنة الوقف ، وضمن حقوق المغارس 
َّفضلا عن أنھ مكن الأوقاف من التقلیل من المغارسة في الأراضي . بالتعویض ً

الموقوفة التي یصعب استحصال غلتھا ، أو استبدالھا بحالات استغلال أخرى 
من القانون المدني ) ٨٣٠(ًیجار ، كما ان النص اكثر اتساقا مع نص المادةكالإ

  . العراقي التي تجیز تملك حصة المغارس من الشجر
 ، فلا یجیز ١٩٧٠ لسنة ١١٧أما قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم 

عقد المغارسة في الأرض الموقوفة ، لأن تعبیر صاحب الأرض الوارد في المادة 
 ، وبعد ذلك )١(م یشمل أرض الوقف ، وعلى ذلك سار القضاء العراقيالأولى ل

شمل جھة الوقف بالنسبة للأراضي الزراعیة جمیعھا العائدة للأوقاف بتعبیر 
 ٩٠٤المرقم ) المنحل(صاحب الأرض بقرار مجلس قیادة الثورة 

 ، ثم عاد وأخرج الأرض الموقوفة من شمولھا، لالغاء القرار )٢(٣/١٢/١٩٧٢في
 ، )٣(٣٠/٣/١٩٨٣ في ٣٩٤رقم الم) المنحل ( اعلاه بقرار مجلس قیادة الثورة 

                          

 ٢٠/٦/١٩٧٢ فــي ١٩٧٢/ مدنیـة ثانیــة عقـار  / ٥٩٥قـرار محكمـة التمییــز العراقیـة المــرقم )  ١(
 بغـداد ، العـدد الثـاني ، –، النشرة القـضائیة یـصدرها المكتـب الفنـي فـي محكمـة تمییـز العـراق 

ــة ،  ــسنة الثالثــ ـــاء فــــي٨٥-٨٤ ، ص ١٩٧٤الــ ـــى أن  ؛ وجـ ــرار إلـ ــة (  القــ ــات الخاصــ المغارســ
بأرض الوقف لا تنظـر مـن اللجـان المـشكلة بقـانون الإصـلاح الزراعـي علـى أسـاس ان المـادة 
ًالأولـى مــن قــانون الإصــلاح الزراعــي تـشمل الأرض المملوكــة ملكــا صــرفا والأرض المفوضــة  ً

..)  الـنص المتقـدم بالطابو والممنوحة باللزمة من دون أرض الوقـف التـي لا تـدخل فـي مفهـوم
     . 

مل یــش( مــن القــرار ) ١( ، وجــاء فــي الفقــرة ٩/١٢/١٩٧٢ فــي ٢٢٠٥الوقــائع العراقیــة العــدد )  ٢(
 لـسنة ١١٧تعبیر صاحب الأرض الوارد في المادة الأولـى مـن قـانون الاصـلاح الزراعـي رقـم 

 .. )) .    جهة الوقف بالنسبة لجمیع الأراضي الزراعیة العائدة للأوقاف ١٩٧٠

  .  ١/٤/١٩٨٣ في ٢٩٣٤الوقائع العراقیة )  ٣(
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وتستبدل إلى المغارسین ، وفي حالة رفضھم تستبدل بالمزاد العلني على وفق 
  ) . ١(الأحكام المرعیة 

ارسة في أرض ًواستقر المشرع العراقي أخیرا على عدم شمول المغ
 ، وبقیت ١٩٧٠ لسنة ١١٧الوقف بأحكام قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم 

  . تحكمھ الأحكام الشرعیة المرعیة والقوانین الخاصة بالأوقاف 
وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن یحسم الموضوع بالنص في قانون 

وفة تكون الإصلاح الزراعي عند تشریعھ على أن المغارسة في الأرض الموق
خاضعة للأحكام الشرعیة والقانونیة الخاصة بھا لكي یخلص من الاضطراب 

  . التشریعي 
یتبین مما تقدم ذكره أنھ على الرغم من اضطراب المشرع العراقي في 
شمول ، أو عدم شمول المغارسة في أرض الوقف بقانون الإصلاح الزراعي رقم 

م شمولھ ، لأن القانون الزراعي جعل ً ، إلا أنھ استقر أخیرا بعد١٩٧٠ لسنة ١١٧
ًنصف الأرض والشجر للمغارس من القواعد الآمرة فضلا عن إلى قواعد أخرى ، 
وھي بالنتیجة تتعارض مع سنة الوقف بعدم تفتیتھ بالمغارسة وتأبیده ، ویفوت 

  . الغرض من إیقافھ على وفق شرط الواقف  
  

  المطلب الثاني 
  رسة في أرض الوقف التكييف القانوني لعقد المغا

إختلف الفقھ والتشریع في التكییف القانوني لعقد المغارسة بشكل عام من 
 )٢(..حیث كونھ إجاره ، أو شركة ، أو عمل ، أو بیع ، أو مساطحة ، أو حق عیني 

لكن ما ھو تكییف المغارسة في . ، وھذا في عقد المغارسة في الأرض المملوكة 
 بجزء من الشجر – كما أسلفنا –أرض الوقف التي اجازھا بعض فقھاء المسلمین 

  . والثمر ، أو الثمر فقط من دون أرض الوقف
                          

ًالفقرة رابعا وخامسا من القرار المذكور )  ١( ً  . 

ــع )  ٢( ــد مــــن التفــــصیل یراجــ ــد البــــستنة ، : لمزیـ ــانوني لعقــ ــام القــ ــعید الفتــــي ، النظــ ــامة محمــــد سـ اســ
ــ ١٤٢٥مقدمـــة إلــى كلیـــة القـــانون بجامعــة الموصـــل ، رســالة ماجـــستیر   م ، ص ٢٠٠٤- هــ

١٦١-١٥٧  .  
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ّن المغارسة في أرض الوقف لا یمكن عدھا عقد بیع ، لان حكم البیع ا
تملیك البائع للمبیع إلى المشتري مقابل امتلاكھ الثمن ، في حین إن المغارس في 
أرض الوقف ھو اعطاء المتولي الأرض الموقوفة إلى الغارس على أن تكون 

ة معینة ، فإذا كان  مشتركة بینھما بنسب– بعد مدة معلومة –الأشجار أو الثمر 
الغارس یقوم بتملیك جزء من الشجر أو الثمر إلى الوقف فانھ لا یقبض مقابل ذلك 
بدل نقدي ، وانما تمكینھ من الانتفاع بأرض الوقف بعد انتھاء المدة المعلومة 

  . المتفق علیھا على أن یقوم بعنایة غراس حصة الوقف 
 مقایضة ، لان المقایضة كما لا یمكن عد المغارسة في أرض الوقف عقد

ً ، ویعد كل من المتقایضین بائعا للشيء الذي قایض بھ ومشتریا )١(بیع العین بالعین ً
ًائعا  ، فلو افترضنا ان الغارس في أرض الوقف ب)٢(للشيء الذي قایض علیھ 

ًیقایض بالغرس ، لكن لا یعد مشتریا للشيء الذي قایض علیھ وھي أرض الوقف ، 
ًوإذا افترضنا ان متولي الوقف مشتریا لجزء من الشجر أو الثمر ، لكن لا یعد بائعا  ً

  .لأرض الوقف ، لان الوقف لا یشترى ولا یباع 
ن م) ٨٦٤(ولیست المغارسة بأرض الوقف عقد مقاولة ، لان المادة 

عقد یتعھد بھ أحد الطرفین أن (( القانون المدني العراقي عرفت المقاولة بانھا 
ًیصنع شیئا أو یؤدي عملا لقاء أجر یتعھد بھ الطرف الآخر  ، وإذا كان المغارس )) ً

ًفي أرض الوقف یؤدي عملا لكنھ لا یتقاضى أجرا من متولي الوقف ، ولا یلزم  ً
   .   )٣(ان عقد المقاولة لابد من توفره الأخیر بدفعھ ، والأجر ركن من أرك

وتجدر الإشارة إلى ان المغارسة في أرض الوقف تقترب من عقد 
َّالاستصناع لان المغارس یقدم الغرس والعمل ، والمشرع العراقي عد العقد 

                          

 .  من القانون المدني العراقي ) ٥٠٧: (المادة )  ١(

 .   من القانون نفسه ) ٥٩٧/٢(المادة )  ٢(

ان قیــام المــدعي بحفــر بئــر  : ١٩٩٢/ب/١٤٣جــاء فــي حكــم لمحكمــة بــداءة كركــوك المــرقم )  ٣(
ــة  ــ ـــد المقاولــ ــ ــام عقـ ــ ـــضع لاحكــ ــ ـــتلمه یخـ ــ ــر اسـ ــ ــاء اجــ ــ ـــات لقــ ــ ـــها بمغروسـ ــ ــدیل الأرض وغرسـ ــ وتعــ

 هــامش ١٥٦أســامة محمــد ســعید المفتــي ، مــصدر ســابق ، ص: والاستــصناع ، أورد الحكــم 
 ) .   ٤(مرق
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ًاستصناعا إذا تعھد المقاول بتقدیم العمل والمادة معا   ، لكن لا یمكن عده )١(ً
ًاستصناعا لان متولي الوقف لا یلزم بدفع الأجر كما ذكرنا آنفا  ً.  

ًیجار كثیرا ، لان متولي وتقترب المغارسة في أرض الوقف من عقد الإ
الوقف یمكن الغارس من الانتفاع بالأرض الموقوفة بغرسھا خلال مدة معینة ، 

حصة معینة من الشجر والثمار أو الثمار فقط لان الأجرة تصح ) العوض(والأجرة 
، وھنا یصعب التمییز بینھما ، لكن ثمة اعتراض ) ٢(ان تكون مال آخر غیر النقود 

 وھو ان المغارس لا یلزم برد الأرض الموقوفة بعد انتھاء مدة )٣(بعض الشراح 
من القانون المدني ) ٧٧٢/١( وھذا ما نصت علیھ المادة العقد بالحالة التي تسلمھا

   . العراقي ، وبذلك یفقد صفة عقد الإیجار 
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف الأردنیة تأخذ بصیغة عقد 

، حیث تمكن جھة الوقف المغارس ) ٤ (المغارسة في أرض الوقف بشكل عقد إیجار
من الانتفاع بأرض الوقف لاستغلالھا بغرسھا بعدد ونوع معین من الشجر ، 
والاعتناء بھا على نفقتھ الخاصة ، ولمدة عشر سنوات ، والأجرة بحصة من الناتج 

اما الاعتراض  . )٥( في القانون العراقيً، وھذا ما ینطبق تماما مع تعریف الإیجار
 أن المغارس لا یعید الأرض الموقوفة - ً كما ذكرنا آنفا –الذي أورده بعض الشراح 

                          

لعمـل بتقـدیم المـادة ،  ویجـوز یجوز أن یقتـصر تعهـد المقـاول علـى تقـدیم العمـل ویتعهـد رب ا)  ١(
ًان یتعهــد بتقـــدیم العمــل والمـــادة معــا ویـــسمى العقــد استـــصناعا ، یراجــع  مـــن ) ٨٦٥(المـــادة : ً

 القانون المدني العراقي 

ــادة )  ٢( ــى انـــه ) ٧٣٦: (تـــنص المـ ــي علـ یــــصح أن تكـــون الأجــــرة ( : مــــن القـــانون المـــدني العراقــ
 ) .  ًنقودا ، كما تصح أن تكون أي مال آخر 

  . ١٥٨أسامة محمد سعید المفتي ، مصدر سابق ، ص)  ٣(

و محمــد علــي احمــد محمــد الــسعد . صــیغة عقــد مغارســة فــي أرض الوقــف لــدى د:  یراجــع )  ٤(
  . ١٤٩-١٤٨العمري ، مصدر سابق ، ص 

ــادة )  ٥( ــنص علــــى أن ) ٧٢٢: (المـ ــدني العراقــــي تـ ــار : ( مــــن القــــانون المــ ــة : الإیجــ ــك منفعــ تملیــ
معلومـــة بعـــوض معلـــوم لمـــدة معلومـــة ، وبـــه یلتـــزم المـــؤجر أن یمكـــن المـــستأجر مـــن الانتفـــاع 

ــا المــاـدة ) بالمـــأجور  ــسنة ٤٣مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم ) ٦٥٨(، ویقابلهـ  ، ١٩٧٦ لـ
  .  ١/٨/١٩٧٦ في ٢٦٤٥الجریدة الرسمیة رقم 
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ِبعد إنتھاء المدة بالحالة التي تسلمھا فھو محل نظر ، لان أرض الوقف سیتم 
 لمصلحة الوقف ، لان ھذه إصلاحھا واستثمارھا بالغرس ، وھي في كل الأحوال

الصیغة لا تعمل على إضعاف القدرة الانتاجیة للأرض الموقوفة كما في الإجارة 
تصرف المتولي والقاضي في الوقف منوط (( وھي تتفق مع القاعدة الفقھیة )١ً(غالبا

ًار عوضا عن مبلغ  ، كما ان الأجرة ھي حصة الوقف من الثم)٢())بالمصلحة
   . )٣(النقود

ونعتقد أن صیغة عقد المغارسة في أرض الوقف الموصوفة اعلاه ، لا 
 بھا عندنا في یوجد فیھا ما یتعارض مع أحكام الفقھ الإسلامي ، ویمكن الأخذ

( ّالعراق ، الا انھ على الصعید   العملي فان متولي الوقف سواء الخاص أم العام 
سیجد صعوبة في وجود مغارس یقبل بھذه الشروط ، وفي استیفاء ) دائرة الوقف 

الأجرة من الناتج إن قبل ، لكن في كل الأحوال فانھ سوف یحصل على أرض 
  .الانتاج بعد انتھاء مدة العقد الوقف مغروسة صالحة للاستغلال و

كما انھ لا یمكن القول بادخال عقد المغارسة في أرض الوقف ضمن نطاق 
الإجارة الطویلة على غرار المشرع السوري الذي حصره بالعقار الموقوف ، 
ًونطاقھ یشمل البناء والغراس ، والمستأجر یعد مالكا للمحدثات ، ولا یسقط حق 

 ، لان )٤(بزوالھا ، أو عدم دفع الاجرة ، أو باتحاد الذمةّالإجارة الطویلة إلا 
ًالمشرع العراقي لم ینظمھ ، فضلا عن أنھ أطفأ حق الاجارات الطویلة على 

ة بھ ، لانھ حرم جھة الوقف من الانتفاع بعقاراتھ بصورة العقارات الموقوفة المثقل

                          

  . ١٠١احمد محمد السعد و محمد علي العمري ، مصدر سابق ، ص . د)  ١(

علــي ) یفتــى بكــل مــا هــو أنفــع للوقــف : ( د هــذه القاعــدة وقاعــدة أخــرى مــشابهة لهــا وهــي أور)  ٢(
ــه  ــق علیـ ــه وعلــ ــام الوقــــوف ، ترجمــ ــار و : َّحیـــدر ، ترتیــــب الــــصنوف فــــي أحكـ اكــــرم عبــــد الجبــ

  .  ٢٤ و ١٦ ، ص ١٩٥٠ بغداد ، –، مطبعة بغداد ١محمد احمد العمر ، ج

ــسماة ، ط. د)  ٣( ــ ـــود المـ ــي العقــ ــوجیز فـــ ــ ـــضلي ، الـ ــر الفــ ــ ـــر ٢جعفـ ــن الأثیــ ــل ، – ، دار ابـــ ــ  الموصـ
  . ٢٧١ م ، ص ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

مــن القــانون المــدني ) ١٠٢٧-١٠١٧(نظــم المــشرع الــسوري حــق الإجــارة الطویلــة فــي المــواد )  ٤(
  . ١٩٤٩ لسنة ٨٤السوري رقم 
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َا◌ على ذلك لا  ، وتأسیس)١(عادلة ، واقتضت مصلحة الوقف اطفاء ھذه الحقوق ً
   .)٢(یمكن القول بان المغارسة في أرض الوقف حق عیني أصلي

 إلى أن المغارسة ھي إحدى صور عقد )٣(ویتجھ جانب من الفقھ العراقي
المساطحة لتشابھ الغراس بالعقار من حیث الثبات بالأرض ، واعترض على ذلك 

ًف المغارس یصبح شریكا على الشیوع إذا أنجز العقد  بوص)٤(احد شراح القانون
ّولو نص على خلاف ذلك ، في حین ان عقد المساطحة عد الاتفاق وحده ھو الذي 

  . ) ٥(یحدد حقوق المساطح والتزاماتھ
ًور آنفا محل الحقیقة ان الاعتراض الذي أورده أحد شراح القانون المذك

نظر لانھ یمكن ان یكون على الأرض المملوكة ، اما الأرض الموقوفة فان 
 استثنى أراضي الوقف الصحیح من أحكام تثبیت – كما ذكرنا –المشرع العراقي 

ًحقوق المغارسة ، ولا یكون المغارس شریكا في الأرض الموقوفة تطبیقا لقاعدة  ً
   . عدم صحة المغارسة بشطر من أرض الوقف

ومن كل ما تقدم ذكره عن تكییف عقد المغارسة في أرض الوقف ، فانھ 
یمكن ادخالھ ضمن نطاق حق المساطحة ، ونتفق مع ما ذھب إلیھ جانب من الفقھ 

ً ، فضلا عن أن لھا )٧( ، لان المشرع العراقي یعُد الغراس من العقارات )٦(العراقي
الثبات والاستقرار في الأرض قد تزید على بقاء الأبنیة والمنشآت ، وإذا كان أحد 

                          

 ، والأسـباب الموجبـة لـصدوره ١٩٨٦ لـسنة ٨٧قرار مجلس قیادة الثـورة المنحـل رقـم : یراجع )  ١(
  . ٢٢/٩/١٩٨٦ في ٣١١٦، منشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 

مــن ) ٦٨(َّالمـشرع العراقــي عــد حــق الإجــارة الطویلــة مــن الحقــوق العینیــة الأصــلیة فــي المــادة )  ٢(
 . القانون المدني العراقي 

 – الحقــوق العینیــة ، شــركة الرابطــة – العراقــي حــسن علــي الــذنون ، شــرح القــانون المــدني. د)  ٣(
 .  وما بعدها ٤٥٣ ،  ص ١٩٥٤بغداد ، 

  .  ١٦٠أسامة محمد سعید المفتي ، مصدر سابق ، ص )  ٤(

 . من القانون المدني العراقي ) ١٢٦٦: (المادة )  ٥(

 . وما بعدها  ٤٥٣حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص . د)  ٦(

 . من القانون المدني العراقي ) ٦٢/١: (لمادة ا)  ٧(
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 ذھب إلى أن المشرع العراقي نظـم عقد المغارسة بوصفھ عقد )١(شراح القانون
مسمى ، واستبعد المغروسات من عقد المساطحة فان ذلك فـي الأرض غیر 
الموقوفة ، ویمكن معالجة الاستبعاد بالاقتراح على المشرع العراقي بتعدیـل نص 

منھا علـى ) غراسغیر ال(من القانون المدني العراقي بحذف عبارة ) ١٢٦٦(المادة 
   .  )٢(غرار القوانین العربیة

ًوتأسیسا على كل ما تقدم ذكره ، فإنھ یمكن تكییف المغارسة في الأرض 
ًالموقوفة وقفا صحیحا بعقد المس اطحة ، لوجود جدوى اقتصادیة من الغراس یحقق ً

مصلحة الوقف من دون المساس بشرط الواقف ، وتؤجر الأرض الزراعیة 
ًالموقوفة للمساطحة بالمزایدة العلنیة على وفق عقد المساطحة موضحا فیھ حقوق 

  . والتزاماتھ التعاقدیة ، ومآل الاشجار بعد انتھاء مدة العقد ) المغارس(المساطح 
جدر الاشارة إلى انھ لا یجوز ترتیب حق المساطحة بالغرس أو البناء وت

ًعلى الأراضي الموقوفة وقفا غیر صحیح ، لأنھا أمیریة رقبتھا مملوكة للدولة ، 
والموقوف ھو حق التصرف فیھا وخصص السلطان منافعھ إلى جھة من الجھات ، 

لمملوكة أو ولذا خص المشرع العراقي إنشاء حق المساطحة على الأرض ا
ًالموقوفة وقفا صحیحا ً ، لانھا كانت ملكا تاما )٣(ً  – رقبتھا وحق التصرف فیھا –ً

  .للواقف ثم وقفھا إلى جھة من الجھات  
ًیكون شمول الغراس في أرض الوقف بالمساطحة اكثر اتساقا مع المادة 

 ، والمادة ١٩٧١ لسنة ٤٣ من قانون التسجیل العقاري العراقي رقم )٢٣٤/٢(
من القانون المدني العراقي ، لأنھ تسجل ملكیة الغراس المقامة من ) ١٢٧٠(

عند انتھاء حق المساطحة بعد ) جھة الوقف (الغارس باسم صاحب الأرض 
ینص عقد تعویض قیمتھا مستحقة القلع ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك ، كأن 

المساطحة بنقل ملكیة الغراس إلى جھة الوقف من دون مقابل عند انتھاء حق 
  . المساطحة  

  
  

                          

ــانم العبیـــدي ، حـــق المـــساطحة ، رســـالة ماجـــستیر مقدمـــة إلـــى كلیـــة القـــانون بجامعـــة )  ١( زینـــة غـ
  . ١٣ ، ص ٢٠٠٠الموصل ، 

مـــن القـــانون المـــدني  ) ١٢٧٩: ( مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي ، والمـــادة ) ١٢٥٥: (المــادة )  ٢(
  .  ١٩٤٨ لسنة ١٣١المصري رقم 

 . من قانون التسجیل العقاري العراقي  ) ١/ ٢٢٩: ( المادة )  ٣(
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  المبحث الثاني 
  حكم المغارسة في أرض الوقف 

بعد أن أوضحنا في المبحث الأول من ھذه الدراسة المقصود بالمغارسة 
المسلمون في الأرض غیر الموقوفة وفي أرض الوقف ، وفصلنا اختلاف الفقھاء 

بشأن المغارسة في الأرض المملوكة والموقوفة ، وتوصلنا إلى أن المشرع 
ًالعراقي كان مضطربا في شمول أو عدم شمول المغارسة في أرض الوقف بقانون 

 بعدم شمولھا ، ثم اقترحنا - ً ولو جاء متأخرا–الاصلاح الزراعي إلى أن استقر 
 المساطحة ، لان المغروسات ادخال المغارسة في أرض الوقف ضمن نطاق حق

  . تسجل باسم الوقف دون مقابل بعد انتھاء مدة حق المساطحة 
أما في ھذا المبحث سنتعرض إلى الأحكام المترتبة على المغارسة في 
أرض الوقف بعد وقوعھا ، لاختلافھا بحسب وقوعھا بعقد أو أذن شرعي ، أو دون 

ُذلك تجاوزا◌ في الفقھ الإسلامي ، ومن ثم ف ي القانون العراقي في المطلبین ً
   -:الآتیین

  

  المطلب الأول 
  حكم المغارسة في أرض الوقف في الفقه الإسلامي 

سنبین موقف الفقھ الإسلامي من حكم المغارسة في أرض الوقف بعقد أو 
ًالواقف أم المتولي أم الموقوف علیھ أم أجنبیا : أذن شرعي بحسب من ھو الغارس 

ُمال الوقف أم من الغارس ، ولمن غرس للوقف أم لنفسھ ، عن الوقف ، وھل من 
وكذلك ما ھو حكم الحكر في الأرض الموقوفة ، وھل یجوز تغییر الأرض 
الموقوفة بالغرس فیھا ، وما ھو موقف الفقھ الإسلامي إذا حصلت المغارسة في 

  . ًأرض الوقف دون عقد أو أذن شرعي تجاوزا 
لب حكم المغارسة في أرض الوقف في لذا سنوضح ما تقدم في ھذا المط

الفقھ الإسلامي بعقد أو أذن شرعي في الفرع الأول ، ودون عقد أو أذن شرعي في 
  : الفرع الثاني وكما یأتي 

  



  المغارسة في أرض الوقف
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

١٠٠

  الفرع الأول 
  حكم المغارسة في أرض الوقف

  في الفقه الإسلامي ) بعقد أو أذن شرعي( 
من الأرض سبق وأن أوضحنا ان المغارسة في أرض الوقف بجزء 

الموقوفة للمغارس لم یجزه الفقھاء المسلمون القدامى كافة باستثناء انفراد رأي من 
المالكیة ، لانھ یخالف سنة الوقف بحبسھ ومنع التصرف فیھ بنقل ملكیتھ ، 

  . وسنوضح ھنا حكم ملكیة الغرس في أرض الوقف لمن للوقف أم للغارس 
یة الغرس على أرض الوقف اختلفت مذاھب الفقھ الإسلامي في حكم ملك

فذھب الحنفیة إلى أنھ إذا كان الغارس في أرض الوقف . بعقد أو بإذن شرعي 
ّمتولي الوقف ومن مال الوقف ، أو كان من مالھ للوقف ، أو اطلق فھو وقف ، إلا 
إذا كان الغارس ھو الواقف وأطلق فھو لھ ، وان غرس المتولي من مالھ لنفسھ 

ً، وإذا كان الغارس أجنبیا فان غرس بإذن المتولي لیرجع ، او وأشھد انھ لھ فھو لھ 
للوقف فھو وقف ، وإن غرس لنفسھ ، أو أطلق لھ رفعھ ان لم یضر بأرض 

  .  ) ١(الوقف
 كان الغارس في الأرض الموقوفة المستأجر بأذن المتولي ، وانتھت وإذا

ًمدة الإجارة، تركت الأرض في یده ما دام یدفع أجر مثلھا تحقیقا لمصلحة الوقف ، 
ًودفعا لضرر المستأجر إذا ألزم بقلع شجرة ، وھذا تحكیرا ضمنیا استثناء للمصلحة  ً ًُ

   .)٢(على القول الراجح
لموقوفة بتملیك المحتكر ھو عقد إجارة للأرض ا: والحكر أو التحكیر 

حق القرار والبقاء في الأرض الموقوفة المحكرة لھ للبناء أو الغرس ) المستأجر(
                          

محمــد أمــین الــشهیر بــابن عابــدین ، رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبــصار ، )  ١(
  .   ٦٧٩ – ٦٧٨ ، مصدر سابق ، ص ٦ج

ــد مــــن التفــــصیل )  ٢( ـــاب الوقــــف ، ط:  ینظــــر لمزیــ ــرحمن عــــشوب ، كتـ ـــد الــ ـــل عبـ  ، ٢عبــــد الجلیـ
ــاء  ــ ـــة الرخـ ـــصر ، –مطبعــ ـــ ١٣٥٤ مــ ــ ـــاب ٢٢٣ م ، ص ١٩٣٥ هــ ــد الوهـــ ــ ـــدها ؛ عبـ ــا بعــ ــ  ومـ

ـــه ، ط ــا علیـ ـــى مــ ــف علـ ـــام الوقــ ـــصر ٢خــــلاف ، أحكـ ـــة النـ ــ ١٣٦٧ مــــصر ، – ، مطبعـ ــ  - هـ
  . ٢٧٠-٢٦٦ م ، ص ١٩٤٨



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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فیھا ، لمدة غیر معینة ما دام یدفع أجر مثلھا ، وھذا تحكیر صریح بعقد بین متولي 
بإذن المحكمة ، ویصح استثناء عند تحقق حالة ) المحتكر ( الوقف والمستأجر 

خربت العین الموقوفة ، ولم یعد بالامكان الانتفاع بھا ، ولا یوجد الضرورة إذا 
راغب باستئجارھا لمدة طویلة وتعجیل أجرتھا للتعمیر بھا ، ولا یمكن استبدالھا ، 

   . )١(ویتحقق القاضي من وجود حالة الضرورة للتحكیر
ُوتجدر الإشارة إلى ان المحتكر إذا امتنع عن دفع اجر مثلھا ، أمر بھدم 
ّبنائھ ، وقلع شجره إن لم یضر بالوقف ، وإلا بقي ینتظر حتى ینھدم ، أو ینقلع 

: الشجر ، ولا یلزم بدفع أجر البقاء لانھ لو ألزم بالأجر وقع علیھ ضرران الأول 
ًالزامھ بالأجر ، فضلا عن أن بقائھ لمصلحة :  على الانتظار ، والثاني اجباره

الوقف في إجارة أرض الوقف لغیره لأنھ لا ید لھ على البناء أو الغرس ، ولا حق 
   .   )٢(لھ في رفعھما فللوقف أجر أرضھ خالیة ، ولصاحب البناء أو الغرس ما زاد 

 شراح الوقف من أن عقود الحكر أو التحكیر )٣(ونتفق مع ما ذھب إلیھ أحد
على أرض الوقف ھي .. أو المقاطعة ، او الإجارتین أو الاجارة الطویلة الواحدة 

من العقود الاستثنائیة التي اجیزت للضرورة ، إلا أنھ في الواقع انھا من العقود 
، ولا تخلو من ضرر قد ) غیر معینة ( غیر الصحیحة ، لانھا إجارة لمدة مجھولة 

 ٢٧یلحق الوقف ، ولذا منع المشرع   العراقي ھذه العقود بقانون الاوقاف رقم 
  .  ، ولم ینظمھ في القانون المدني )٤(١٩٢٩لسنة 

                          

ولي الوقـف ، والفرق بین الحكر الصریح بعقد بـاذن القاضـي ، وبـین الحكـر الـضمني بـاذن متـ)  ١(
حق القرار والبقاء للمحتكـر ، ولورثتـه مـن بعـده فـي البنـاء والغـراس ، امـا الثـاني : ان في الأول

فانـــه ینتهـــي بانتهـــاء مـــدة الاجـــارة ، او بمـــوت المحتكـــر دون ان یبنـــي ، او بتخریـــب مـــا بنـــاه : 
مـصدر وجفاف ما غرسه بالأذن ، أو بالامتناع عـن دفـع اجـر المثـل ، عبـد الوهـاب خـلاف ، 

  . ٢٧٠ – ٢٦٨سابق ، ص 

  .  ٢٢٥-٢٢٤ص عبد الجلیل عبد الرحمن عشوب ، مصدر سابق ، )  ٢(

ــ ١٣٨٨ بغـــداد ، – ، مطبعـــة المعــارف ١أحمــد علـــي الخطیــب ، الوقـــف والوصــایا ، ط. د)  ٣(  هــ
 .   وما بعدها ١٧٨ م ، ص ١٩٦٨ -

 ) . الملغي ( مادة السابعة من القانون ال)  ٤(
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ِولم یكتف المشرع العراقي بمنع الحكر ، وانما شرع قانون إطفاء حق 
  ، لانھاء العلاقة بین ارض الوقف ، ومالك البناء)١(١٩٦٠ لسنة ١٣٨الحكر رقم 

ًأو الغراس ، وشمل ایضا الحقوق العینیة المترتبة على أرض الوقف كالاجارتین، 
 ، لأن الاوقاف )٣( ، والمقاطعة وعرصات النخیل والبساتین)٢(والاجارة المؤجلة

تعطلت منافعھا من أملاكھا ، وتحمیلھا نفقات كبیرة تعادل أضعاف ما تحصل 
) ٣( ، ثم الغي القانون بالمادة الثالثة عشر من قانون إطفاء حق الحكر رقم )٤(علیھ

 ، وأعطى لجھة الوقف ، والمتولین ، وأصحاب حق الحكر أو )٥(١٩٨٣لسنة 
البیع ورثتھم حق إقامة دعوى الاطفاء ، وتنفذ المحكمة حكم الاطفاء عن طریق 

 ، واھم ما جاء فیھ أن المحكمة بمعرفة )٦(بالمزایدة العلنیة على وفق قانون التنفیذ
الخبراء تقدر قیمة الأرض ، والبناء والغراس التي علیھا ، وتعین قیمة كل منھا 

ًسا لتوزیع بدل المبیع بین جھة  الوقف وذوي على إنفراد ، ویكون التقدیر اسا
من قیمة أرض الوقف لتوزیعھا على % ١٥ویخصم ) الباني او الغارس ( العلاقة 

والحقیقة ان ھذا الخصم جاء  . )٧(اصحاب البناء ، او الغراس كل بحسب حصتھ
ًمجحفا لحقوق الوقف ، ومتعارضا  مع سنتھ بالحبس ، وعدم التصرف فیھ بالخصم ً

ًالذي یعد تصرفا ناقلا لجزء من ملكیة الأرض الموقوفة ، وینقص من منفعة  ً
  . الموقوف علیھم بما یتعارض مع شرط الواقف 

ومع ذلك فإن القانون یعمل على سرعة إنھاء حق الحكر بإلغائھ من دون 
لاطفائھ بعد مرور سنتین على نفاذ بدل إذا لم یتخذ أصحابھ الاجراءات اللازمة 

                          

  .  ٨/١٢/١٩٦٠ في٤٥١الوقائع العراقیة العدد )  ١(

هــي الاجــارة الواحــدة القدیمــة للمــستغلات الوقفیــة لمــدة طویلــة غیــر معینــة : الاجــارة المؤجلــة )  ٢(
ر أحمــد علــي الخطیــب ، مــصد. لقــاء أجــرة ســنویة محــددة یــدفعها المــستأجر لجهــة الوقــف ، د

  .  ١٨٣سابق ، ص 

 )  .الملغي  (١٩٦٠ لسنة ١٣٨ المادة الأولى من قانون اطفاء حق الحكر رقم ) ٣(

 .   الأسباب الموجبة للقانون نفسه ) ٤(

  .  ٣١/١/١٩٨٣ في ٢٩٢٢الوقائع العراقیة العدد   )٥(

  .  ١٩٨٣ لسنة ٣ من قانون اطفاء حق الحكر رقم٢/ المادة الخامسة )  ٦(

 .   من القانون نفسه ٢/  المادة الخامسة ) ٧(
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 )٢( ، ویعُد شاغل العقار الموقوف المطفأ حق الحكر علیھ بحكم المستأجر)١(القانون
           .  

كان الغارس في أرض الوقف من الموقوف وذھب المالكیة إلى أنھ إذا 
علیھم ، وبین ان الغراس للوقف ، أو أطلق فھو وقف ، وان بین أنھ لھ فھولھ ، ولھ 

ًولو كان الغارس أجنبیا فان . ًنقضھ أو قیمتھ منقوضا كغرس الاجنبي الآتي ذكره 
لھ نقضھ ًبین أنھ وقف كان وقفا ، وان بین انھ لھ ، أو أطلق فھو ملك لھ ولورثتھ ،و

ًأو قیمتھ منقوضا ، وإن كان الوقف یحتاج لھ فیوفى لھ من غلتھ ، فان لم ) ھدمھ(
ً ، وحسنا فعل المالكیة لأنھم أصابوا مصلحة الوقف )٣(یكن لھ غلة فلا شيء لھ 

  . والموقوف علیھم 
وذھب الشافعیة إلى انھ لا یجوز تغییر الأرض الموقوفة بالغرس أو البناء 
، إلا إذا نص الواقف على ذلك ،أو تعذر المشروط جاز إبدالھ ، لو وقف الواقف 

ًرضا للزراعة فتعذرت ، وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعلى متولي الوقف أ
   .)٤(فعل أحدھما أو ایجارھا كذلك 

ویقترب الجعفریة من الشافعیة في أنھ لا یجوز تغییر الوقف ممـا ھو علیھ 
ّلة عنوانھ لآخر ، إلا إذا كان الوقف وقف منفعـة ، وأصبـح ، وإبطال رسمھ ، وإزا

                          

  .  ١٩٨٣ لسنة ٣ من قانون إطفاء حق الحكر رقم ٢/ المادة السابعة )  ١(

 .   المادة الثامنة من القانون نفسه ) ٢(

ُأحمــد بـــن محمــد الـــصاوي المــاـلكي ، بلغــة الـــسالك لأقــرب المـــسالك إلـــى مــذهب الإمـــام مالـــك   )٣(
ـــصغیر ، ج ـــشرح الــ ــى الــ ـــصطفى ا٢علــ ـــة مــ ــة ومطبعــ ــركة مكتبـــ ـــرة ، شـــ ــة الأخیــ ـــابي  ، الطبعـــ لبــ

  . ٣١٢م ، ص ١٩٥٢ - هـ ١٣٧٢ مصر ، –الحلبي 

ـــشهیر )  ٤( ــي الـ ــدین الرملــ ــ ـــهاب ال ــن شـ ــزة بــ ـــن حمــ ـــد بـ ــي العبــــاس احمـ ــن ابــ ــد بــ ــدین محمــ ــمس الــ شــ
 بالشافعي الصغیر ، نهایة المحتاج إلى شـرح المنهـاج ، ومعـه حاشـیة ابـي الـضیاء نـور الـدین

علي بن علي الشبراملسي وحاشیة احمـد عبـد الـرزاق بـن محمـد بـن احمـد المعـروف بـالمغربي 
 ٣٨٩ م ، ص ٢٠٠٣ -هــــ ١٤٢٤ بیـــروت ، – ، دار الكتـــب العلمیـــة ٣ ، ط٥الرشـــیدي ، ج

 ،٣٩٦     .  
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بعنوانـھ الفعلي مسلوب المنفعة أو قلیلھا فیجوز تبدیلھ إلى عنوان آخـر ذي منفعة 
  .       )١(للمحافظـة على بقاء الوقف

وذھب الحنابلة إلى أنھ إذا غرس متولي الأرض الموقوفة علیھ لوحده ، 
فھو لھ ملك محترم لملكھ لھ ولأصلھ ، وان غرس أحد الموقوف علیھم ، أو متولي 

أھل الوقف لیس موقوف علیھ ، فھو ملك غیر محترم ، ولیس لھ إبقاؤه بغیر رضا 
، وإذا اشھد الموقوف علیھ ، أو المتولي على ان الغرس لھ فھو لھ ، وان لم یشھد 
فھو للوقف لثبوت ید الوقف على الغرس ، ولو غرس للوقف أو من مال الوقف 

   . )٢(ًفھو وقف ، وان كان الغارس أجنبیا بنیتھ للوقف فھو وقف
یتبین من آراء المذاھب الفقھیة السابقة أنھ لا یجوز تغییر الأرض الموقوفة 
ّ، إلا إذا نص الواقف على ذلك ، أو تعذر الانتفاع بھا على وفق شرط الواقف ، 

ة على أصل الوقف فیصار إلى التغییر بالغرس او بغیره للضرورة للمحافظ
واستمرار منفعتھ ، ویكون الغرس في الأرض الموقوفة  من الوقف بوساطة متولیھ 

، وان تعذر ذلك فنعتقد أنھ یحق .. ومن ریعھ ، او بالاستدانة ، او من بیت المال 
 إعطاء الأرض الموقوفة – بعد التحقق من منفعة الوقف –للقاضي الشرعي 

 على ان تؤول الاشجار للوقف )٤( ، وبإیجار سنوي)٣(مغارسة للغیر ولمدة معلومة 
                          

ـــرام ، ج)  ١( ـــلال والحـ ــان الحـ ـــي بیــ ــام فـ ــذب الاحكــ ـــسبزواري ، مهــ ــوي الـ ــى الموســ ــد الأعلــ  ، ٢٢عبــ
  .  ٨٨ م ، ص ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ النجف الأشرف ، –داب ، مطبعة الآ) ط.د(

ـــى ا)  ٢( ــ ـــرح منتهــ ــ ـــوتي ، شـ ــ ــس البهـ ــ ـــن أدریــ ــ ـــونس بـ ــ ـــن یـ ــ ــــصور بـ ، دار ) ط.د( ، ٢لإرادات ، جُمنــ
  .  ٥٠٦، ص ) ت.د( مصر ، -الفكر

ــساتین لغـــرض رفـــع انتـــاج )  ٣( ــي انـــشاء البـ ــا فـ ــى وفـــق شـــروط یجـــب توافرهـ هـــذه المـــدة تتحـــدد علـ
ــا  ــدا منهـــ ـــصادیا جیـــ ــلا اقتــ ــساتین حاصـــ ــاء البـــ ـــجار ، واعطـــ ًالأشــ ً ـــاخ : ً ـــصالحة ، والمنــ ـــة الــ التربــ

ــساعدات  ــاـه والمــ ــوفر المیـ ـــن تــ ــا فــــضلا عـ ــناف ، وحمایتهــ ــول والاصــ ــم ، وانتخــــاب الأصــ ًالملائــ
عـادل الـراوي ، انتـاج الفاكهـة ، دار الكتـب للطباعـة . علـي الـدوري و د. دالحكومیة وغیرهـا ، 

  .   ٣٠م، ص ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ جامعة الموصل ، –والنشر 

ًلابـد مـن اعفــاء المغـارس مـن بــدل الإیجـار ، أو یكـون رمزیــا فـي الـسنین الخمــسة الأولـى مــن )  ٤(
ًتعطي ثمارهـا إلا بعـد مـضي هـذه المـدة ، فمـثلا أشـجار عقد المغارسة، لان أكثر الأشجار لا 

الرمان تبدأ بالأثمار في الـسنة الثالثـة مـن غرسـها ، وتتمیـز باعطـاء محـصول وافـر فـي الـسنة 
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بعد انتھاء العقد ، لذا یضمن استثمار أرض الوقف ، ودوام مصرفھا، ویمنع تفتیتھا 
  .   أو تملكیھا للمغارس 

  

  الفرع الثاني 
  حكم المغارسة في أرض الوقف 

  في الفقه الإسلامي ) دون عقد أو أذن شرعي (
ًقد تكون المغارسة في أرض الوقف تجاوزا ، كما لو غرس مستأجر في 
أرض الوقف من مالھ من دون أذن متولي الوقف ، فلھ قلع غرسھ إن كان لا یضر 
ّبالأرض ، والا علیھ الانتظار حتى یبس الشجر ویأخذه ، وللمتولي تملكھ بأقل 

ًسا ، أو مقلوعا ، أو مستحق القلع إن كان في ذلك مصلحة للوقفالقیمة مغرو ً)١( .   

                                                               

ــن  ــة ، وتبلــــغ أقــــصى مرحلــــة الاثمـــاـر فــــي ســ ــنة وتعمــــر ) ١٥(الثامنــ ــر ، ) ٥٠(ســ ــنة أو أكثــ ســ
ًة ، ویكــون محــصولا وفیــرا عنــدما تتجــاوز والزیتــون یبــدأ بالاثمــار فــي الــسنة الرابعــة أو الخامــس ً

ـــر  ـــجار عمــ ــى ) ١٠(الاشــ ــ ــر إلـ ــ ـــنوات ، وتعمـ ــل ) ١٥٠(ســ ــ ــل تحمـ ــ ــسائل النخیـ ــ ــدأ فـ ــنة ، وتبـــ ســـ
ســنوات ، ویــستحق المحــصول الجمــع عنــدما یــصبح عمــر ) ٤(ًمحــصولا عنــدما یكــون عمرهــا 

ًسـنوات تحمـل محـصولا كـاملا ، ) ١٠-٨(سنوات ، والفسیلة التـي عمرهـا ) ٦(الفسیلة وتـستمر ً
ًالأشـجار بالحمـل عمــرا طـویلا قــد یـصل إلــى مائـة ســنة ، د عـادل الــراوي ، . علـي الــدوري ود. ً

ـــابق ، ص  ــدل ٤٣٨ و ٤٧٢ و ٢٤٨مــــصدر سـ ــدیر بــ ــان تقــ ـــره فــ ــدم ذكـ ــا تقــ ـــى مــ  ؛ إضــــافة إلـ
الإیجــار أو العائــد مــن النــاتج بعــد مــضي الخمــس ســنوات الأولــى یجــب أن لا یغــالى فیــه أي 

ًن المغـــارس ســیبذل جهـــودا كبیــرة ووقتـــا طــویلا ونفقــاـت كثیــرة فـــضلا أقــل مــن أجـــر المثــل ، لا ً ً ً
عن أنه یبغـي الـربح فلابـد مـن تعـویض ذلـك كلـه بانتـاج الثمـر فیحتـاج إلـى مراعاتـه فـي المـدة 
ٕوبــدل الإیجــار ، والا فإننــا ســنكون أمــام عــدم وجــود راغــب فــي المغارســة فــي أرض الوقـــف ، 

 العــراق الــسید –منطقــة الفاضــلیة فــي محافظــة نینــوى مقابلــة مــع مغــارس أشــجار الزیتــون فــي 
  .       ٥/٥/٢٠١١علي فاضل مصطفى بتاریخ 

  .  ٢٦٧عبد الوهاب خلاف ، مصدر سابق ، ص )  ١(
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ًولو كان الغارس غاصبا للأرض الموقوفة ، یؤمر بقلع الاشجار ، ورد 
ّالأرض إن لم یضر الوقف ، وإلا یتملكھا الوقف مقلوعة ، وان لم یكن للوقف غلة 

  . إذ لا تسامح مع الغاصب ) ١(عطى من ذلكیؤاجر وی
ما الحكم إذا وقعت المغارسة في أرض : ولكن السؤال الذي یثار ھو 

لف اخت. الوقف بعقد أو بأذن مخالفة لسنة الوقف باقتسام أرض الوقف والشجر ؟ 
  :    على وفق الآتي )٢(فقھاء المسلمین المتأخرین من المالكیة في ذلك إلى عدة آراء

 للخلاف أو  إجازة المغارسة في أرض الوقف بحكم قضائي مراعاة: الرأي الأول 
العرف ، لان حكم القاضي یرتفع بھ الخلاف ، أو مراعاة ما جرى 
ًبھ العرف ، وھذا الرأي منتقد ، لانھ لا یحق للقاضي الحكم خلافا 

ام الشرعیة التي لا تجیز صحة المغارسة في أرض الوقف للأحك
  . بشطر منھا ، وانما علیھ القضاء بكل ما ھو انفع للوقف 

یذھب إلى تعویض المغارس في أرض الوقف قیمة غرسھ وعملھ : الرأي الثاني 
ّمن مال الوقف ، وإلا یدفع المغارس قیمة الأرض دون غراس ، 

ًفا بدلا عن الأولى ، أي یصار إلى ًویشُترى بثمنھا أرضا لتكون وق ً
استبدال الأرض الموقوفة ، ولا نؤید حالة الاستبدال عند تعذر 
التعویض ، لانھ سیكون ذریعة وسابقة تؤدي إلى بیع أرض الوقف 
المغروسة ، وبإمكان الوقف الاستدانة من خزینة الدولة أو الوقوف 

  . الأخرى لتعویض المغارس 
ً یدفع الوقف قیمة الغراس مقلوعا ، فإن لم یستطع ، وھو أن: الرأي الثالث 

فللمغارس نقض غرسھ وأخذه ، ویحافظ ھذا الرأي على أرض 
  . الوقف 

                          

 ١٢٨٢ مــصر ، – ، مطبعــة محمــد شــاهین ٣محمــود الأوزجنــدي ، فتــاوى قاضــي خــان ، ج)  ١(
 . ٣٣٥هـ ، ص

جمعـــة محمــود الزریقــي ، حكــم المغارســـة فــي أرض الوقــف بـــین . د : فــي هــذه الآراء ینظــر )  ٢(
ــة  ـــة العامـــ ــاف تــــصدرها الامانــ ـــة أوقـــ ـــي مجلـ ـــشور فــ ـــث منــ ــانون ، بحـ ـــه والقـــ ـــد الفقـ ـــع وقواعــ الواقـ

 ٣١-٢٧ م ، ص ٢٠٠٦ - هـــ ١٤٢٧لــسادسة ،  ، الــسنة ا١١ الكویــت ، العــدد –للأوقـاـف 
 . 



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ًھو إبقاء الأرض الموقوفة تحت ید المغارس بأجر المثل قیاسا على : الرأي الرابع 
  . حق الحكر الذي یعطي حق البقاء والاستقرار 

ض المغارس قیمة غرسھ وعملھ من مال الوقف ،  یذھب إلى تعوی:الرأي الخامس 
ًفان تعذر یصبح المغارس شریكا في ملكیة الأرض الموقوفة 
بنسبة غرسھ إلى قیمة الأرض ، وھذا الرأي مخالف لحبس 

  . الوقف ، ومنع التصرف فیھ بنقل ملكیتھ للغیر 
  

 إلى أنھ إذا وقعت المغارسة في أرض الوقف ، )١(وھنالك رأي آخر یذھب 
ّوأدى المغارس التزاماتھ فیعوض المغارس ما أنفقھ من مال الوقف ، وإلا تبقى 
الأرض الموقوفة بید المغارس لاستغلالھا حتى یسترد قیمة غرسھ ، لأنھ یحافظ 

ویفھم من  . على الوقف من التقسیم ، وتملیكھ للغیر ، وعدم الاضرار بالمغارس
ًھذا الرأي أنھ یتجھ إلى جعل الوقف مدینا ، ویسدد دینھ من إیجاره على مر السنین 
ً، ولا نتفق معھ ، لانھ یجعل شرط الواقف معطلا بحرمان الموقوف علیھم من 

  . الصرف علیھم إلى ان یتم سداد قیمة الغراس 
وقف تعالج أن المغارسة التي وقعت في أرض ال: والرأي الذي نقترحھ ھو 

بإبقاء المغارس على أن یدفع اجر مثل الأرض الموقوفة ، لأنھ یحافظ علیھا من 
نقل  ملكیتھا إلى المغارس ، ویضمن استمرار توزیع غلة الوقف على وفق شرط 
الواقف ، وفي حالة عدم دفع المغارس أجر المثل یؤمر بترك الأرض الموقوفة 

ًا تحكیرا ضمنیا كما تقدم بیان ذلك على أن یعوض قیمة الغراس مقلوعة ، وھذ ً .  
ان موقف الفقھ الإسلامي من حكم المغارسة : یظھر من كل ما تقدم ذكره 

ًفي أرض الوقف من دون عقد أو أذن متشدد ، وحسنا فعل ، لأنھ یتفق مع مصلحة 
الوقف في الحفاظ على ملكیتھ كاملة ، ولأن الوقف طرف ضعیف بحكم الیتیم 

ن أصل مصرفھ للفقراء ، وان حصلت فللوقف تملك الغراس یستحق الرعایة لأ
ّمقلوعا إن احتاجھ ، والا یؤمر الغارس بقلع غراسھ  ً  .  

  
  

                          

  . ٣١، ص جمعة محمود الزریقي ، مصدر سابق .  ینظر د) ١(
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  المطلب الثاني 
  حكم المغارسة في أرض الوقف في القانون العراقي 

المغارسѧѧة فѧѧي أرض الوقѧѧف فѧѧي القѧѧانون العراقѧѧي قѧѧد تكѧѧون بعقѧѧد أو بحكѧѧم 
كام بینھا المشرع العراقي في القѧانون المѧدني بѧشكل القانون ، ویترتب على ذلك أح

عام ، ثم في قѧانون الاصѧلاح الزراعѧي ، وبإشѧارات لѧبعض أحكامھѧا فѧي القѧوانین 
ًالأخرى ، فضلا عن ذلك عمل على تصفیة الأراضي الموقوفة المغروسѧة جمیعھѧا 

 من ًبتشریعات استثنائیة خاصة ، كما عالج المشرع العراقي حكم المغارسة تجاوزا
  .  دون عقد أو حكم القانون في الأرض الموقوفة 

لذا سنبین حكم التشریعات العراقیة وموقف القضاء العراقي مما سبق ذكره 
  :   في الفرعین الآتیین 

  

  الفرع الأول 
  حكم المغارسة في ارض الوقف 

  في القانون العراقي ) بعقد أو بحكم القانون ( 
ً العراقي من المغارسة تحدد ابتدء سبق أن وضحنا بان موقف القانون

، ومنھا أن تكون الاشجار لوحدھا ) ٨٣٣ – ٨٢٤( بالقانون المدني في المواد 
مشتركة بین صاحب الأرض والمغارس بعد انتھاء العقد ، ویصح ذلك بالأرض 

  .الموقوفة ، ولمتولي الوقف تملكھا قائمة 
 ١٩٧٠ لسنة ١١٧ وبعد ذلك صدر قانون الاصلاح الزراعي العراقي رقم

، ونص على إجراء تثبیت حقوق المغارسة في البساتین للمغارس حصة لا تقل عن 
نصف الأرض والشجر بعد انتھاء مدة عقد المغارسة ، أو مرور عشر سنوات على 

   .    )١(ابتداء غرسھ أیھما أقل ، ویبطل كل اتفاق على حصة تقل عن ذلك
ویظھر ان المشرع العراقي جعل نصف الأرض والشجر من القواعد 
ّالآمرة التي لا یجوز الاتفاق على خلافھا ، فضلا عن انھ جوز إثبات عقود  ً

                          

 .١٩٧٠ لسنة ١١٧الاصلاح الزراعي رقم من قانون ) ١-أ/ الرابعة عشرة ( المادة )  ١(



  )١٧(، السنة ) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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، إلا ان )١(المغارسة بالبینة الشخصیة ، وطرائق الإثبات القانونیة الأخرى 
المغارسة في أرض الوقف خارجة عن تطبیق أحكام ھذا القانون كما تقدم بیان 

  . ذلك
 ، فان ١٩٧١ لسنة ٤٣أما موقف قانون التسجیل العقاري العراقي رقم 

تسجل الحقوق العینیة الأصلیة للمغارس : (( منھ نصت بأن ) ٢٣٥/١(المادة 
د المغارسة في الأرض والأشجار الواردة على الأرض المملوكة ، الناشئة عن عق

  )) .أو الموقوفة مع مراعاة أحكام القوانین النافذة 
وكان الأولى بالمشرع العراقي ألا یشمل الأراضي الموقوفة بالتسجیل ، 
لأن الشریعة الإسلامیة لا تجیز المغارسة في الأرض الموقوفة بشطر من الأرض 

 ١٩٧٠ لسنة ١١٧ عن ان قانون الاصلاح الزراعي العراقي رقم ًوالشجر ، فضلا
من ) ٢٥٨(و أن المادة . لم یشمل الوقف ، وھذا إتجاه القضاء العراقي كما أشرنا 

قانون التسجیل العقاري العراقي لا تجیز إجراء التصرفات القانونیة على العقار 
 التي یجیزھا القانون ، ولا الموقوف ، أو ترتیب أیة حقوق عینیة ، إلا في الحالات

توجد قانون الأوقاف العراقي فیھ أیة إشارة إلى إجازة عقد المغارسة في الأرض 
) ١( من الفقرة)) الموقوفة (( لذا ندعو المشرع العراقي إلى الغاء لفظ . والشجر 

ًمن قانون التسجیل العقاري لكي تكون أكثر اتساقا مع مواد ) ٢٣٥(من المادة 
  .   فسھ ، والقوانین الأخرى القانون ن

ًویلحظ أن المشرع العراقي إتجھ إلى تصفیة الأراضي المغروسة لبعض 
الوقوف بإصدار تشریعات خاصة بھا ، ثم إلى تصفیة الأراضي والبساتین 

  : الموقوفة جمیعھا ، وسنفصل ذلك على وفق الآتي 
دري في لواء أجاز المشرع العراقي بقانون جواز تصفیة الوقف القا -ًأولا 

 تصفیة الأراضي الواقعة في محافظة )٢( ١٩٥٩ لسنة ٨٥دیالى المرقم ) محافظة(
دیالى العراقیة المغروسة بالاشجار والنخیل ، أو التي أحدثت علیھا منشآت ، 

ًوالموقوفة وقفا خیریا على جامع الشیخ عبد القادر الكی لاني ، أو على أیة جھة ً
:  من القانون بان – المعدلة – ، وجاء في المادة الثانیة )٣(خیریة أو علمیة للجامع

                          

 . في أعلاه من القانون نفسه من المادة ) ٣(الفقرة )  ١(

  .  ٣٠/٥/١٩٥٩ في ١٧٦الوقائع العراقیة العدد )  ٢(

 .  أ من القانون /الأولى : المادة )  ٣(
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دیالى ، ویملك لذي العلاقة فیھ لقاء ) محافظة ( یصفى الوقف القادري في لواء (( 
 عشر سنوات إبتداء من تاریخ تسجیل بدل یدفعھ لجھة الوقف باقساط متساویة لمدة

  .    ) ١())ًوفقا لأحكام القانون ) التسجیل العقاري(التملیك باسمھ في دوائر الطابو 
لاه أن المشرع العراقي أراد تصفیة أراضي الوقف ویتضح من النص أع

    - : القادري الكائنة في محافظة دیالى المغروسة ، وتملیكھا لذوي العلاقة وھم 
 . وھو شریك الوقف القادري في المغروسات والثمار ) : الشریك(المغارس  - ١
التي أحدثت على أراضي الوقف القادري في دیالى ، : صاحب المنشآت  - ٢

ط أن تكون حقوقھم ثابتة بموجب قید التسجیل ، أو سند التسویة ، أو حكم بشر
  .)٢(محكمة مكتسب الدرجة النھائیة

من جملة في أراضي الوقف القادري في دیالى ، ویعد : المغارس الفضولي  - ٣
  - :ذوي العلاقة بشروط وھي 

أن یثبت تصرفھ في الأراضي بغرسھا بالأشجار والنخیل مدة لا تقل   - أ 
 . عن عشر سنوات سابقة على نشر القانون 

 . وألا یقل عمر أكثر الأشجار عن عشر سنوات   -ب 
شجرة لكل دونم نصفھا ) ٤٠(وألا یقل عدد الأشجار المغروسة عن   - ج 

  .    )٣ً(مثمر فعلا
  

ًإن عد المغارس الفضولي من أصحاب العلاقة بالشروط المذكورة آنفا  َ
 بأرض محل نظر ، لأن المشرع العراقي كأنما أجاز للمغارس الفضولي الغراس

ًالوقف القادري في دیالى العراق ، وھذا لا یتفق مع مصلحة الوقف ، فضلا عن ان 
المغارسة في أرض الوقف وتملیكھا للغیر مخالفة لسنة الوقف في تأبیده ومنع 

  .  التصرف فیھ 
                          

 ، ١٩٦٢ لــسنة ٥٥عُـدلت كمــا جاـء فــي اعــلاه بالمـادة الثالثــة مـن قــانون التعــدیل الثالـث رقــم )  ١(
  .  ١٨/١٠/١٩٦٢ في ٧٣٠الوقائع العراقیة 

ــواز تـــصفیة ) ب /الأولـــى : (  المـــادة ) ٢( ــم مـــن قـــانون جـ ـــواء دیـــالى رقـ  ٨٥الوقـــف القـــادري فـــي ل
  . ١٩٥٩لسنة 

ُ یعـــد المـــشرع العراقـــي المغـــارس الفـــضولي مـــن جملـــة ذوي العلاقـــة بالمـــادة الثانیـــة مـــن قـــانون ) ٣(
  .  ١٩٦٢ لسنة ٥٥التعدیل الثالث رقم 
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وبین المشرع العراقي أن تملیك ذوي العلاقة المذكورین نصیبھم من 
حب المحدثات أرض الوقف القادري المنشأة أرض الوقف والأشجار ، وتملیك صا

علیھا یكون بما یعادل بدل مثل الأرض الموقوفة ، وحصة الوقف من قیمة 
 ، بناء على طلب ذوي العلاقة بإقامة دعوى طلب )١(المغروسات والمنشآت قائمة

   . )٢(یة الوقف لدى محكمة بداءة محل الوقف على وفق الأصولتصف
ویلُحظ أن المشرع العراقي بین آلیة دفع البدل لجھة الوقف بأقساط لمدة 
عشر سنوات ، وفي حالة الامتناع أو التأخیر عن الدفع یستحصل على وفق قانون 

من البدل في حالة دفع البدل % ١٠ًومیة ، فضلا عن تخفیض جبایة الدیون الحك
عرضھ ) النقد(وھذه الآلیة محل نظر ، لانھا تجعل البدل  . )٣(بكاملھ خلال سنة

للأخطار ، ویفقد قیمتھ بمرور الزمن ، ولا تستطیع جھة الوقف أن تنفذ المادة 
القانون بأن تشتري بالبدل عقار لاستغلالھ لمنفعة الجھة التي وقفت السابعة من 

  . علیھا الأرض والغراس 
یتضح مما تقدم ان المشرع العراقي أراد تصفیة أراضي الوقف القادري 
في دیالى العراق بتملیكھا للمغارس الشریك ، أو الفضولي بشكل لا یتفق مع 

یھ ، وھو قانون استثنائي خاص شروط استبدال الموقوف ومصلحة الموقوف عل
ًبالوقف القادري في دیالى ، وكان الاجدر بھ أن یجبر الدولة على استبدالھا عینا أو 

  .      ًنقدا ، ومن ثم یقوم بتملیكھا بالطریقة التي رسمھا القانون ، ویحفظ حقوق الوقف 
   

قوفة باستبدالھا تجھ المشرع العراقي إلى تصفیة الأراضي ، والبساتین المو إ-ً ثانیا
 ، ثم عدل المشرع العراقي عن ذلك )٤(بأراضي غیر زراعیة تعود للدولة ، أو ببدل

                          

 .  الرابعة والخامسة من قانون جواز تصفیة الوقف القادري في دیالى : المادتن )  ١(

 .  أ من القانون نفسه /الثالثة : المادة )  ٢(

 .  ب ، ج من القانون نفسه /المادة السادسة )  ٣(

 فـــي ١٩٩ ، ٣/١٢/١٩٧٢ فـــي ٩٠٤قـــرارات مجلـــس قیـــادة الثـــورة المنحـــل المرقمـــة : یراجـــع )  ٤(
  . ٢/٦/١٩٧٩ في ٧٠٢ ، ١٦/٢/١٩٧٥
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ًلھا فعلیا إن رغبوا في ، وإتجھ إلى استبدالھا إلى المغارسین والفلاحین المستغلین 
ًذلك ، وإلا تنھى علاقتھم، ویعلن عن استبدالھا نقدا بالمزاد العلني ّ)١( .   

ویظھر أن المشرع العراقي أراد تصفیة الأراضي والبساتین الموقوفة باستبدالھا ، 
  . قف مع الفلاحین والمغارسین فیھا وانھاء علاقة الو

یتبین من كل ما تقدم ان المشرع العراقي یعمل على تصفیة الأراضي 
الموقوفة  المغروسة بالاستبدال ، وشراء أملاك بالبدل لاستغلالھا لمنفعة جھة 

  . لبدل لم تكن تتفق مع مصلحة الوقفالوقف التي وقفت لھا الأرض ، لكن آلیة دفع ا
ة إلى أن المشرع العراقي لجأ إلى صورة أخرى لتصفیة وتجدر الإشار

المغروسات في أرض الوقف ، ومنھا إصدار قانون إطفاء حقوق الإجارة الطویلة 
 ، ویكون بطلب تقدمھ جھة الوقف )٢( ١٩٨٦ لسنة ٨٧في العقارات الموقوفة رقم 

موقع العقار ، وانحصر القانون بالأوقاف الملحقة التي یدیرھا إلى محكمة بداءة 
المتولي ، واستثنى الأوقاف المضبوطة التي تدیرھا دائرة الأوقاف المختصة ، 
ًفضلا عن استثناء مستأجر الإجارة الطویلة إذا كان شاغلا العقار الموقوف  ً

 ، وھذا الاستثناء لا )٣(لأغراض السكن لنفسھ أو لورثتھ حتى انتھاء مدة الإجارة
ًمسوغ لھ ، ولا یتفق مع مصلحة الوقف ، فضلا عن تعارضھ مع الأسباب موجبة 

إطفاء حقوق الإجارة الطویلة التشریع القانوني التي تشیر إلى أنھ اقتضت المصلحة 
، لانھ أدى ارتفاع مستوى المعیشة إلى حرمان جھة الوقف من الانتفاع بعقاراتھ 

   . )٤(بصورة عادلة
 من القانون ٢/وبقدر تعلق الأمر بالمغروسات فقد جاء في المادة الرابعة 

من بناء ، ومنشآت ) ارض الوقف (  في الأرض تقدر قیمة ما أحدث((إلى أنھ 
)) . ُأخرى ، ومغروسات بقیمتھا قائمة سواء أحدثت وفق أحكام العقد أو القانون 

ویتضح من النص أن تملیك المغروسات لجھة الوقف بقیمتھا لأنھا غرست بعقد أو 
  . بحكم  القانون من دون تجاوز 

                          

  . ٣٠/٣/١٩٨٣ في ٣٩٤قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم :  یراجع ) ١(

  .  ٢٢/٩/١٩٨٦ في ٣١١٦الوقائع العراقیة العدد )  ٢(

الأولــى ، والثانیــة ، والثامنــة مــن قــانون إطفــاء حقــوق الإجــارة الطویلــة فــي العقـــارات : المــواد  ) ٣(
  . ١٩٨٦ لسنة ٨٧الموقوفة رقم 

 . الأسباب الموجبة لصدور القانون نفسه )  ٤(
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  الفرع الثاني 
  ًتجاوزا حكم المغارسة في أرض الوقف 

  في القانون العراقي ) من دون عقد ، أو قانون (
ٍإتجھ المشرع العراقي إلى أن الغارس إذا أحدث أغراسا على أرض یعلم  ً
انھا مملوكة لغیره من دون رضا صاحبھا ، إذا تم فان لصاحب الأرض أن یطلب 
من المغارس قلعھا ، ولصاحب الأرض تملك المغروسات مستحقة القلع إن كان 

 ، ثم إتجھ إلى قلع المحدثات المغروسة ، أو المزروعة ، أو )١(ًلقلع مضرا بالأرضا
ًالمشیدة على أرض موقوفة تجاوزا ، وبیعھا على نفقة المتجاوز فضلا عن تعویض  ً

ً ، وحسنا فعل المشرع العراقي لأن الوقف طرف )٢(..الوقف ضعف أجر المثل 
  . ّضعیف ، ویجب التشدید بحمایتھ ، وإلا  كان عرضھ للتسور علیھ

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي خالف الأحكام التي تعالج التجاوز 
 الأوقاف ، بإصداره تشریع استثنائي وقتي بقرار مجلس على أرض الوقف بقانون

 في ٣٩٤ً تعدیلا للقرار المرقم ١٩٨٨/ ١٢/٣ في ٢٤٦قیادة الثورة المنحل المرقم 
 ، شمل بموجبھ البساتین والأراضي الزراعیة التي تعود إلى وزارة ٣٠/٣/١٩٨٣

ستغلال حصل  إذا ثبت أن الا–الأوقاف ، والمتجاوز علیھا بالغرس ، أو بالبناء 
(  بالتملیك – ١٩٧٥ لسنة ١٩٩قبل صدور قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم 

للمغارسین والفلاحین المستغلین الفعلیین لھا ، أو لورثتھم بقیمتھا ) الاستبدال 
 ، خلال ١٩٨١ لسنة ١٢المقدرة على وفق قواعد التقدیر في قانون الاستملاك رقم 

                          

 .  من القانون المدني العراقي ) ١١١٩: ( المادة ) ١(

ً ، علمـــا بـــان ١٩٦٦ لـــسنة ٦٤نون إدارة الأوقـــاف العراقـــي رقـــم الثانیـــة عـــشرة مـــن قـــا:  المـــادة ) ٢(
، ) دیل الثــامن لقــانون إدارة الأوقـاـفقــانون التعــ (١٩٩٩ لــسنة ٤٠دلت بالقــانون رقــم ُــالمــادة ع

ً ، وان التعـدیل جــاء مؤكــدا للمــادة ومنظمــا ١٣/١٢/١٩٩٩ فــي ٣٨٠٤الوقـائع العراقیــة العــدد  ً
ًلهـا ، رافعــا مــن قیمــة الغرامــة ، فــصلا َ عــن تــضمین المتجــاوز ضــعف قیمــة الأضــرار الناجمــة ً

 .    عن التجاوز 
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في حالة عدم رغبتھم بالتملیك تنھى علاقتھم الزراعیة ، سنة من صدور التعدیل ، و
   . )١(بالمزاد العلني) استبدالھا(ویعلن بیعھا 

ًوأخیرا فان المشرع العراقي حسم موضوع المغارسة في أرض الوقف ، 
ًبأن استثنى الأراضي الموقوفة وقفا صحیحا من أحكام تثبیت حقوق المغارسة ،  ً

ًلك الأراضي ، إذ جاء في ثانیا من قرار ولا یقبل أي أدعاء بتثبیت ھذه الحقوق في ت
تستثنى الأراضي  . (( )٢(٢٩/٨/٢٠٠٢ في ١٨٢مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم 

ًالموقوفة وقفا صحیحا من أحكام تثبیت حقوق المغارسة ، ولا یقبل أي إدعاء  ً
ولذا لا یجوز أي إدعاء بتثبیت حقوق )) . راضي بتثبیت ھذه الحقوق في تلك الأ

المغارسة على أراضي الوقف الصحیح على وفق المادة الرابعة عشرة من قانون 
ًوحسنا فعل المشرع .  وتعدیلاتھ ١٩٧٠ لسنة ١١٧الاصلاح الزراعي رقم 

  . ً تأكیدا لاحترام إرادة الواقف ، ودوام الوقف –ً ولو جاء متأخرا –العراقي 
ما موقف القضاء العراقي من غرس : ؤال الذي یمكن أن یثار ھو والس

 كان إتجاه القضاء العراقي في ذلك على وفق. أراضي الوقف من دون عقد ؟ 
  : الآتي

 إتجھ القضاء العراقي إلى تكییف العلاقة بین الوقف ، والمغارس :الإتجاه الأول 
 لھا بما قام بھ المغارس ًعقد مغارسة، لان استیفاء جھة الوقف الغلة یعُد قبولا

ً، فضلا عن ان الإیجاب الصادر من المغارس قد تمخض لمنفعة الوقف ) الموجب(
 ، ویعد القضاء العراقي إقرار )٣(لاتصالھ بتعامل سابق مع جھة  الوقف وسكوتھا

                          

ــالقرار ٣٠/٣/١٩٨٣ فـــي ٣٩٤قـــرار مجلـــس قیـــادة الثـــورة المنحـــل رقـــم : یراجـــع )  ١(  ، والمعـــدل بـ
 الـــصادرة لتـــسهیل تنفیـــذ ١٩٨٨لـــسنة ) ٣( ، والتعلیمـــات رقـــم١٢/٣/١٩٨٨ فـــي ٢٤٦المـــرقم 
 .  ٩/٥/١٩٨٨ في ٣٢٠١لقرار الأخیر ، والمنشورة في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد أحكام ا

 .  ٩/٩/٢٠٠٢ في ٣٩٤٧الوقائع العراقیة العدد )  ٢(

ـــى )  ٣( ـــي الأولـ ـــلاح الزراعـ ــز الاصـ ــة تمییــ ــرار هیئــ ــابقا(قــ ـــرقم ) ًســ ــة  / ١١٢المـ ـــي ١٩٧٤عائدیــ  فـ
ـــه د١٥/١٠/١٩٧٤ ـــار الیــ ـــزاو.  اشــ ـــدنان العــ ـــابق ، ص عــ ـــصدر ســ ــم ٣٠٣ي ، مــ ـــامش رقـــ  هــ

)٢٤    . ( 
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 ، ویذھب أحد شراح القانون )١(ًمتولي الوقف سندا في تثبیت حقوق المغارسة
 أن ھذا التكییف یجعل عقد المغارسة في أرض الوقف نشأ بعد إتمام )٢(العراقي

الغرس ، وإثمار الأشجار ، وان استیفاء جھة الوقف لحصتھا من الغلة یجب أن 
ًیكون من مخول أصلا ً صلاحیة ابرام ھكذا عقود ، وإلا یعُد العقد موقوفا على من ٍ ّ

  . یملك ذلك 
فان الوقف تحكمھ قواعده المفصلة في الفقھ الإسلامي : ًفضلا عما تقدم 

التي لا تجیز عقد المغارسة في أرض الوقف بجزء من أرضھ ، لانھا مخالفة لسنة 
ازة العقد ، إذ أن تصرف الوقف بالحبس ومنع التصرف فیھ ، ولا یملك أحد إج

منوط ) دائرة الوقف المختصة ( متولي الوقف سواء المتولي الخاص أم العام 
ًبالأحكام الشرعیة ومصلحة الوقف ، وبعكسھ یعد تصرفا باطلا لا یعول علیھ  ً .

َوینبغي إنذاره بقلع المغروسات ، وإلا قلعھا على نفقة المتجاوز  ، وان استلام )٣(ّ
جھة الوقف الغلة ھو عن أجر مثل تجاوز المغارس لصرفھا على الموقوف علیھ ، 

  . ًولا یعد إقرارا بالمغارسة 
  

 وجود  عدل القضاء العراقي عن الاتجاه السابق ، وھو ضرورة:الاتجاه الثاني 
عقود مغارسة مع جھة الوقف مثبتة في سجلات رسمیة ، وإن سكوت الدوائر 

  . ) ٤(الرسمیة یحمل على الرفض من دون القبول ، وانھ یجب ان یثبت القبول كتابھ 
  

                          

ــة تمییــــز الاصـــلاح الزراعــــي الثانیـــة )  ١( ــة  / ١١٩٥المــــرقم ) ًســـابقا (قـــرار هیئـ  فــــي ٧٨/ مغارسـ
ــه د٢٨/١١/١٩٧٨ ــار الیــ ــابق ، ص .  ، اشـ ــزاوي ، مــــصدر ســ ــدنان العــ ــم ٣٠٣عــ ــامش رقــ  هــ

)٢٥.  ( 

  .  ٣٠٤ – ٣٠٢عدنان العزاوي ، مصدر سابق ، ص . د)  ٢(

 لــسنة ٦٤رة ، والثالثـة عــشرة مـن قـانون إدارة الأوقــاف العراقـي رقـم ینظـر المادتـان الثانیــة عـش)  ٣(
 . المعدلة١٩٦٦

 ٣٠/١/١٩٨٥ فــي ١٩٨٥/ مغارســة /١المـرقم ) ًســابقا(قـرار هیئــة تمییــز الاصـلاح الزراعــي )  ٤(
عـدنان العـزاوي . د:  ، إشـار الیهمـا١٨/٥/١٩٨٥   فـي ١٩٨٥/ مغارسة /٢، والقرار المرقم 

 ) . ٢٧ ،٢٦( هامش رقم ٣٠٤، مصدر سابق ، ص 
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 في ١٨٢ بناء على قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم : الإتجاه الثالث
 كانت – ولاسیما في محكمة بداءة الفاو – ، أبطلت دعاوى عدیدة)١( ٢٩/٨/٢٠٠٢

تطالب بتثبیت حقوق المغارسة في أرض الوقف ، وان القضاء یسیر على وفق ما 
اعي ً ، فضلا عن أن المادة الأولى من قانون الاصلاح الزر)٢(یحفظ حقوق الوقف 

، وھذا    لم تشمل الأرض الموقوفة بتعبیر صاحب الأرض١٩٧٠ لسنة ١١٧رقم 
قاعدة ((ًما أخذت بھ محكمة التمییز العراقیة كما سبق الإشارة إلى ذلك، فضلا عن 

 ، وكون وقف الأرض یعني التأبید على ھذه )٣())شرط الواقف كنص الشارع
  . الصفة ، وان تفتیتھ بالمغارسة یفوت الغرض من إیقافھ 

                          

 .  ًیراجع نص البند ثانیا من القرار في الصفحة السابقة )  ١(

  .  ٨/٣/٢٠٠٥ في ١٠٢٥ً نقلا عن كتاب رئاسة دیوان الوقف السني العراقي المرقم  )٢(

رد ابــن عابــدین ، :  هــذه القاعــدة متفــق علیهــا فــي الفقــه الإســلامي ، یراجــع فــي الفقــه الحنفــي  )٣(
ــابق ، ص  ــویر الأبـــصار ، مــــصدر ســ ــار شــــرح تنــ ــدر المختـ  ؛ ٧٣٥ ، ٥٢٧المحتـــار علــــى الــ

 ؛ وفــي ٣٠٥أحمــد بــن محمــد الــصاوي المـاـلكي ، مــصدر ســابق ، ص : وفــي الفقــه المــالكي 
ــشافعي  ــه الــ ــة : الفقــ ــي درایــ ــة المطلــــب فــ ــف الجــــویني ، نهایــ ــن یوســ ــداالله بــ ـــن عبــ ــك بـ عبــــد الملــ

ــذهب ، ج ـــاج ٢ ، ط٨المــ ـــدة ، – ، دار المنهـ ـــ ، ١٤٣٠ جـ  ٣٦٧ ، ٣٦٢ م ، ص ٢٠٠٩ هــ
منـــصور بـــن یوســـف بـــن ادریـــس البهـــوتي ، كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن : ؛ وفـــي الفقـــه الحنبلـــي 

ــاع ، ج ــة ٤الإقنــ ــة النــــصر الحدیثــ ــاض ، – ، مكتبــ ــه ٢٦٣، ص ) ت . د (  الریــ ــي الفقــ  ؛ وفــ
ــري  ــاـبق ، ص : الجعفــ ـــصدر سـ ــسبزواري ، مــ ــوي الــ ـــى الموســـ ـــد الأعلـ ــ٧٠عبــ ــي القـــ انون  ؛ وفـــ
 مــن قـــانون هیئـــة إدارة –أ ، ج /٣ –المـــادة : یجـــب تنفیــذ شـــروط الـــواقفین ، یراجــع : العراقــي 

 ٣٤٨٧ ، منـشور فــي الوقــائع العراقیــة بالعــدد ١٩٩٣ لــسنة ١٨واسـتثمار أمــوال الأوقــاف رقــم 
 ٣٨نــص قــرار محكمــة التمییــز العراقیــة بالعــدد :  ؛ وفــي القــضاء العراقــي ٦/١٢/١٩٩٣فـي  

ـــة ا/  ــى الهیئـ ـــصیة الأولــ ـــي ٢٠٠٩/ لشخــ ــى ٢١/١/٢٠٠٩ فــ ـــف : (  علـــ ـــشرط الواقــ ــزام بــ الالتــ
ًالتزامـا حرفیـا إلا فــي حالـة التعـذر للاســتحالة  محمـد رافــع یـونس محمـد ، تعلیقــات : ، یراجـع ) ً

علــى الاحكــام والقــرارات القــضائیة ، مجلــة الرافــدین للحقــوق تــصدر عــن كلیــة الحقــوق لجامعــة 
  .     ٤٤١ ، ص ٢٠١٠ ، حزیران ٤٤د  ، العد١٢الموصل ، المجلد 
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وتجدر الإشارة إلى أن ھیئة الأوقاف العراقیة لا تجیز للمستأجر للأرض 
ًا ویعود الموقوفة حق الغرس فیھا بلا أذن تحریري ، وان كل ما غرسھ یعد تبرع

   . )١(للوقف من دون بدل ، ولیس لھ حق الإدعاء بھ أو قلعھ نھایة الإیجار
یظھر من كل ما تقدم ذكره ان المشرع العراقي لم یجز المغارسة في 

نھ عمل على إصدار تشریعات خاصة استثنائیة ّأرض الوقف بجزء منھا ، إلا أ
ًلتصفیة الأراضي الموقوفة المغروسة العائدة للوقف القادري في دیالى ، فضلا عن 

 – وشمل المغارس الفضولي ، والمتجاوز –تصفیة الأراضي والبساتین الموقوفة 
ملك ًعن طریق الاستبدال لشراء أملاك بدلا عنھا لمنفعة جھة الوقف ، واتجھ إلى ت

المغروسات لجھة الوقف بقیمتھا إن غرست بعقد أو بحكم القانون في الإجارات 
ًالطویلة ، واخیرا فانھ حسم الموضوع بعدم قبول أي إدعاء بتثبیت حقوق المغارسة 

  .  في أرض الوقف واستقر القضاء العراقي على ذلك 
     

  الخاتمة
، وتوصѧیات ، علѧى في ختام بحثنا سنعرض أھم ما توصلنا إلیھ من نتائج 

  : وفق ما یأتي 
    

  :النتائج : ًأولا 
ًلم یجیز الفقھ الجعفري والشافعي المغارسة مطلقا ، ولكن الحنابلة والحنفیة  - ١

أجازا المغارسة في الأراضي المملوكѧة والموقوفѧة بѧشطر مѧن الѧشجر مѧن 
دون الأرض ، والرأي الغالب عند المالكیѧة بجѧواز المغارسѧة فѧي الأرض 

وكة بجزء منھا من دون الأرض الموقوفة ، لأنھ لا یجوز بیع الوقѧف الممل
جѧزء مѧن ) اسѧتبدال(، وانفرد رأي من المالكیة بالجواز معللѧین ذلѧك ببیѧع 

  .الأرض الموقوفة الخربة لاصلاح الجزء الآخر 
ِّعقد یسُلم بمقتضاه متѧولي : یمكن تعریف المغارسة في أرض الوقف بأنھا  - ٢

 أرض الوقѧف الѧصحیح – الضرورة ، وبإذن القاضѧي  عند تحقق–الوقف 
إلى من یغرسھا بأشجار معلومѧة ثابتѧة الأصѧل مثمѧرة ، والعنایѧة بھѧا لمѧدة 

                          

 .  من الشروط الأساسیة لإیجار الأراضي والبساتین الوقفیة العراقیة ) ١٧(الفقرة :  ینظر ) ١(
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والتعریف یحѧافظ علѧى الأرض الموقوفѧة . معلومة بجزء معین من ثمرتھا
من التفتیت أو البیع ، ویعمل على استمرار تأبیدھا بدوام منفعتھا للموقوف 

 . علیھم 
یجѧѧز المѧشرع العراقѧѧي المغارسѧة فѧѧي أرض الوقѧف بجѧѧزء منھѧا ، ولѧѧذا لѧم  - ٣

أجاز لدیوان الأوقاف ، ومتولي الوقف الملحѧق ، وبقѧرار مجلѧس الأوقѧاف 
الأعلى تملك المغارسة في أرض الوقف رضاء أو قضاء بعد دفع تعویض 
ًعادل للمغارس ، فضلا عن أنھ عمل على إنھاء العلاقة بین أرض الوقѧف 

لبنѧѧاء أو الغѧѧراس بإطفѧѧاء الحقѧѧوق المترتبѧѧة علѧѧى أرض الوقѧѧف ، ومالѧѧك ا
كѧѧѧѧالحكر ، والإجѧѧѧѧارة الطویلѧѧѧѧة ، والاجѧѧѧѧارتین ، والإجѧѧѧѧارة  المؤجلѧѧѧѧة ، 

، لأنھا عطلت منافع الأوقاف .. والمقاطعة ، وعرصات النخیل والبساتین  
 .  من املاكھا ، وحملتھا نفقات كبیرة 

ضѧي الموقوفѧة المغروسѧة العائѧدة إتجھ المѧشرع العراقѧي إلѧى تѧصفیة الأرا - ٤
للوقف القادري في دیѧالى ، ثѧم إلѧى تѧصفیة الأراضѧي والبѧساتین الموقوفѧة 
جمیعھا ، وتشمل المغارس الفضولي ، والمتجاوز على أرض الوقѧف عѧن 
طریѧق الاسѧѧتبدال ، وشѧراء أمѧѧلاك بالبѧدل لاسѧѧتغلالھا لمنفعѧة جھѧѧة الوقѧѧف 

 دفѧع البѧدل لѧم تكѧن تتفѧق مѧع التي وقفت لھѧا الأرض والغѧراس ، لكѧن آلیѧة
 .مصلحة الوقف 

ًوأخیرا فان المѧشرع العراقѧي حѧسم موضѧوع المغارسѧة فѧي أرض الوقѧف  - ٥
بعدم قبول أي إدعاء بتثبیت حقѧوق المغارسѧة فѧي أرض الوقѧف ، واسѧتقر 

 . ًالقضاء العراقي على ذلك أیضا 
 

  : التوصیات : ثانیا
قاف من أحكام أي قانون یѧشرعھ نقترح على المشرع العراقي إستثناء الأو - ١

ًویبقى الوقف خاضعا للأحكѧام الѧشرعیة والقانونیѧة الخاصѧة بѧھ ، : بالقول 
لكي یخلص من الاضطراب التشریعي ، ولا یربك القضاء العراقي بأحكام 

  . متناقضة تتعارض مع مصلحة الوقف 
یتعارض نص المѧشرع العراقѧي علѧى تѧسجیل الحقѧوق الأصѧلیة للمغѧارس  - ٢

شѧѧئة عѧѧن عقѧѧد المغارسѧѧة فѧѧي الأرض والأشѧѧجار الѧѧواردة علѧѧى الأرض النا
المملوكة ، أو الموقوفة مع سنة الوقف التي لا تجیز المغارسة فѧي الأرض 
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ًالموقوفة بالأرض والشجر ، فضلا عن ان قانون الاصلاح الزراعѧي رقѧم 
 لѧم یѧشمل الوقѧف ، وھѧذا إتجѧاه القѧضاء العراقѧي ، وأن ١٩٧٠ لسنة ١١٧

 لا یجیѧز ترتیѧب أي ١٩٧١ لسنة ٤٣تسجیل العقاري العراقي رقم قانون ال
ّحقوق عینیة علѧى الوقѧف إلا فѧي الحѧالات التѧي یجیѧزه  القѧانون ، وقѧانون 

 لا توجد فیھ إشارة إلѧى إجѧازة عقѧد ١٩٩٦ لسنة ٦٤الأوقاف العراقي رقم 
لذا ندعو المشرع العراقѧي إلѧى الغѧاء لفѧظ . المغارسة في الأرض والشجر 

مѧѧن قѧѧانون التѧѧسجیل ) ٢٣٥(مѧѧن المѧѧادة ) ١(مѧѧن الفقѧѧرة )) لموقوفѧѧة ا(( 
ًالعقاري لكي تكون أكثر إتساقا مع مواد القانون نفسھ ، والقوانین الأخѧرى 

 . 
نقترح علѧى المѧشرع العراقѧي شѧمول الغѧراس فѧي أرض الوقѧف الѧصحیح   - ٣

مѧѧن ) ١٢٦٦(مѧѧن المѧѧادة )) غیѧѧر الغѧѧراس ((بالمѧѧساطحة ، بحѧѧذف لفѧѧظ 
ً المدني على غرار القوانین العربیة ، ولكي تكѧون أكثѧر إتѧساقا مѧع القانون

مѧن ) ٢(من القانون نفسھ ، وكذلك حذفھا من الفقѧرة ) ١٢٧٠(نص المادة 
من قѧانون التѧسجیل العقѧاري حتѧى تكѧون متوافقѧة مѧع نѧص ) ٢٢٩(المادة 
مѧن القѧانون نفѧسھ ، لانѧھ ) ٢٥٨(، والمѧادة ) ٢٣٤(مѧن المѧادة ) ٢(الفقرة 

ون تسجیل الغراس باسم جھة الوقѧف عنѧد انتھѧاء حѧق المѧساطحة بعѧد سیك
 . تعویض قیمتھا مستحقة القلع ، أو یوجد اتفاق بنقل ملكیتھا من دون مقابل 

               وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمین 
  

  المصادر
  المعاجم والقوامیس : أولا 

منظور الأفریقي المصري ، لسان أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن  - ١
  . م١٩٥٦ – ھـ ١٣٧٥ بیروت ، –العرب  ، المجلد السادس ، دار صادر 

 بیѧروت ، – ، المطبعѧة الكاثولوكیѧة ١لویس معلѧوف ، المنجѧد الأبجѧدي ، ط - ٢
١٩٦٧.  

، دار ) ط.د(محمد بن أبي بكر بن عبѧد القѧادر الѧرازي ، مختѧار الѧصحاح ،  - ٣
 ) . ت.د(ت ،  بیرو–الكتب العربیة 
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  :كتب الفقھ الإسلامي : ثانیا 
أحمد بن محمد الصاوي المالكي ، بلغѧة الѧسالك لأقѧرب المѧسالك إلѧى مѧذھب  - ١

 ، الطبعѧѧة الأخیѧѧرة ، شѧѧركة مكتبѧѧة ٢الإمѧѧام مالѧѧك علѧѧى الѧѧشرح الѧѧصغیر ، ج
 .  م ١٩٥٢ - ھـ ١٣٧٢ مصر ، –ومطبعة مصطفى البأبي الحلبي 

لتمیمي النجدي ، الفواكھ العدیدة في المѧسائل المفیѧدة أحمد بن محمد المنقور ا - ٢
 .  ھـ ١٣٨٠ دمشق ، –، المكتب الإسلامي ١ ، ط١، ج

أبو بكر أحمد بن عمѧرو الѧشیباني المعѧروف بالخѧصاف ، أحكѧام الأوقѧاف ،  - ٣
  . م١٩٠٤ - ھـ ١٣٢٢ ، مطبعة دیوان عموم الأوقاف المصریة ، ١ط

البكري ، إعانة الطالبین على حل الفاظ فتح أبو بكر بن محمد شطا الدمیاطي  - ٤
 . ھـ ١٣٠٥ مصر ، – ، المطبعة الأمیریة ٢ ، ط٣المبین ، ج

برھان الدین بن موسى بن أبي بكر علي الطرابلسي الحنفѧي ، الإسѧعاف فѧي  - ٥
 .م ١٩٠٢ - ھـ ١٣٢٠ مصر ، –ھندیة ، مطبعة ٢أحكام الأوقاف ، ط

 ، المطبعѧѧة ٢ ، ط١یѧѧة لنفѧѧع البریѧѧة ، جخیѧѧر الѧѧدین الرملѧѧي ، الفتѧѧاوى الخیر - ٦
 . ھـ ١٣٠٠ مصر  ، –الكبرى المیریة 

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمѧد بѧن حمѧزة بѧن شѧھاب الѧدین الرملѧي  - ٧
الشھیر بالشافعي الصغیر ، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، ومعѧھ حاشѧیة 

عبѧد الѧرزاق أبي ضیاء نور الدین علي بن علي الشبراملѧسي وحاشѧیة أحمѧد 
 ، دار الكتѧب ٣ ، ط٥بن محمد بѧن أحمѧد المعѧروف بѧالمغربي الرشѧیدي ، ج

 . م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ بیروت ، –العلمیة 
 ، ١٠شھاب الدین أحمد بن ادریس القرافي ، الѧذخیرة فѧي الفقѧھ المѧالكي ، ج - ٨

 . ١٤/٦/٢٠٠٩ بتاریخ  htt:llwww.slc.gov.lb: على الموقع
 ، دار ٢من الغریѧاني ، فتѧاوى المعѧاملات الѧشائعة ، طالصادق عبد الѧرح. د - ٩

 . م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣ القاھرة ، –السلام 
عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مھذب الأحكام في بیان الحلال والحѧرام  -١٠

 م ١٩٨٤ - ھـ ١٤٠٤ النجف الأشرف ، –، مطبعة الآداب ) ط.د( ، ٢٢، ج
 . 

  م ،١٠/١/٢٠٠٨غارسة أرض وقفیة بتاریخ  فتوى في معبد القادر عثماني، -١١
. htt:llzoauioaelot maina.maktoobblog.com: وعلѧѧѧѧى الموقѧѧѧѧع 

  .٢٢/٦/٢٠٠٩بتاریخ 
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عبد الملك بن عبدالله بن یوسف الجیوني ، نھایة المطلب في درایة المذھب ،  -١٢
 . م ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠ جدة ، –، دار المنھاج ٢ ، ط٨ج

بن عابدین ، العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة ، محمد أمین الشھیر با -١٣
 .  ھـ ١٣٠٠ مصر ، – ، مطبعة بولاق ٢ ، ط١ج

محمد أمین الشھیر بابن عابدین ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر  -١٤
عادل أحمد عبد الموجѧود و علѧي محمѧد : الابصار ، دراسة وتحقیق وتعلیق 

 .  م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ بیروت ، –تب العلمیة  ، دار الك٢ ، ط٦عوض ، ج
 ، مؤسѧѧѧسة ٤ ، ط٤محمѧѧѧد جѧѧѧواد مغنیѧѧѧة ، فقѧѧѧھ الإمѧѧѧام جعفѧѧѧر الѧѧѧصادق ، ج -١٥

 . م ٢٠٠٣ قم ، –أنصاریان 
:  ، علѧѧѧѧѧѧѧى الموقѧѧѧѧѧѧѧع ١٩محمѧѧѧѧѧѧѧد جѧѧѧѧѧѧѧواد مغنیѧѧѧѧѧѧѧة ، فقѧѧѧѧѧѧѧھ الѧѧѧѧѧѧѧصادق ، ج -١٦

http:llwww.imanrohani-com    ٨/٦/٢٠٠٩بتاریخ . 
مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنھاج على متن محمد الشربیني الخطیب ،  -١٧

 ، مطبعة مصطفى البأبي ٢المنھاج لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي ، ج
 .  م ١٩٥٨ - ھـ ١٣٧٧ مصر ، –الحلبي 

محمѧѧد قѧѧدري باشѧѧا ، قѧѧانون العѧѧدل والإنѧѧصاف فѧѧي القѧѧضاء علѧѧى مѧѧشكلات  -١٨
 ١ أحمد سراج ، طعلي جمعة محمد و محمد. د: الأوقاف ، دراسة  وتحقیق 

 .  م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧ القاھرة ، –، دار السلام 
محمد كامل بن مصطفى بن محمود الطرابلسي الحنفي ، الفتاوى الكاملیة في  -١٩

 .  ھـ ١٣١٣ مصر ، –مطبعة أفندي مصطفى ) ط.د(الحوادث الطرابلسیة ، 
 الفتѧاوى محمد بن محمد بن شھاب المعروف بѧابن البѧزار الكѧردي الحنفѧي ، -٢٠

البزازیة المسماة بالجامع الوجیز ، مطبوع على ھѧامش الجѧزء الѧسادس مѧن 
 .   ھـ ١٣٢٣ مصر ، – ، المیمنیة ٣، ج) العالمكیریة(الفتاوى الھندیة 

 – ، مطبعѧة محمѧد شѧاھین ٣محمѧود الأوز جنѧدي ، فتѧاوى قاضѧي خѧان ، ج -٢١
 .  ھـ ١٢٨٢مصر ، 

 ، ٢، شѧѧرح منتھѧѧى الأرادات ، جمنѧѧصور بѧѧن یѧѧونس بѧѧن إدریѧѧس البھѧѧوتي  -٢٢
 ) . ت.د( ، - مصر –دار الفكر ) ط.د(

 ٤منصور بن یونس بن إدریس البھوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، ج -٢٣
 ) . ت.د( الریاض ، –، مكتبة النصر الحدیثة 
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 ، مطبعѧة مجلѧس دائѧرة ١ھلال بن یحیى بن مسلم الرأي ، أحكام الوقف ، ط -٢٤
  .  ھـ ١٣٥٥، ) الھند (  حیدر آباد الدكن –انیة المعارف العثم

  
  :الكتب القانونیة : ًثالثا 

 بغѧداد ، – ، مطبعѧة المعѧارف ١أحمد علي الخطیب ، الوقѧف والوصѧایا ، ط - ١
 .  م ١٩٦٨ -ھـ -١٣٨٨

أحمد محمد السعد و محمد علي العمري ، الأتجاھات المعاصѧرة فѧي تطѧویر  - ٢
 . م ٢٠٠٠ – ١٤٢١ الكویت ، –لعامة للأوقاف الاستثمار الوقفي ، الأمانة ا

 – ، دار إبѧѧѧن الأثیѧѧѧر ٢جعفѧѧѧر الفѧѧѧضلي ، الѧѧѧوجیز فѧѧѧي العقѧѧѧود المѧѧѧسماة ، ط - ٣
 .  م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الموصل ، 

جمعة محمود الزریقي ، حكم المغارسة في أرض الوقف بین الواقع وقواعѧد  - ٤
انѧѧة العامѧѧة الفقѧѧھ والقѧѧانون ، بحѧѧث منѧѧشور فѧѧي مجلѧѧة أوقѧѧاف تѧѧصدرھا الأم

 .  م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧ ، السنة السادسة ، ١١ الكویت ، العدد –للأوقاف 
 بغѧѧداد ، – ، مطبعѧѧة التفѧѧیض الأھلیѧѧة ٢حѧѧسن رضѧѧا ، أحكѧѧام الأوقѧѧاف ، ط - ٥

 .  م ١٩٣٨ - ھـ ١٣٥٧
 الحقوق العینیة ، شركة الرابطѧة –حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني  - ٦

 .  م ١٩٥٤ بغداد ، –
 – ، مطبعѧة الرحѧاء ٢عبد الجلیل عبѧد الѧرحمن عѧشوب ، كتѧاب الوقѧف ، ط - ٧

 .  م ١٩٣٥ - ھـ ١٣٥٤مصر ، 
 – ، مطبعѧة النѧصر ٢عبد الوھاب خلاف ، أحكام الوقѧف علѧى مѧا علیѧھ ، ط - ٨

 .  م ١٩٤٨ - ھـ ١٣٦٧مصر ، 
 ، ٢ و ج١عѧدنان أحمѧѧد ولѧѧي العѧѧزاوي ، فѧي القѧѧانون الزراعѧѧي العراقѧѧي ، ج - ٩

  .  م ١٩٩٠ الموصل ، –طبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ، م) ط.د(
  

  :الكتب العلمیة : ًرابعا 
 –علي الدوري و عادل الراوي ، إنتاج الفاكھة ، دار الكتب للطباعة والنѧشر     - ١

  .  م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠جامعة الموصل ، 
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  :الرسائل الجامعیة : ًخامسا 
قانوني لعقود البѧستنة ، رسѧالة ماجѧستیر أسامة محمد سعید المفتي ، النظام ال - ١

 .  م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥مقدمة إلى كلیة القانون بجامعة الموصل ، 
زینѧѧة غѧѧانم العبیѧѧدي ، حѧѧق المѧѧساطحة ، رسѧѧالة ماجѧѧستیر مقدمѧѧة إلѧѧى كلیѧѧة  - ٢

  .  م ٢٠٠٠القانون بجامعة الموصل ، 
  

  : الدوریات : ًسادسا 
لاحكام والقرارات القضائیة ، مجلة محمد رافع یونس محمد ، تعلیقات على ا - ١

 ، ١٢الرافدین للحقوق ، تصدر عن كلیة الحقوق بجامعة الموصѧل ، المجلѧد 
   . ٢٠١٠ ، حزیران ، ٤٤العدد 

  
  : التشریعات العراقیة : ًسابعا 

 ) .الملغي (١٩٢٩ لسنة ٢٧قانون الأوقاف رقم  - ١
 . ١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني رقم  - ٢
 لѧسنة ٨٥دیѧالى رقѧم ) محافظة(صفیة الوقف القادري في لواء قانون جواز ت - ٣

 .  وتعدیلاتھ ١٩٥٩
 ) . الملغي ( ١٩٦٠ لسنة ١٣٨قانون إطفاء حق الحكر رقم  - ٤
 . وتعدیلاتھ ١٩٦٦ لسنة ٦٤قانون إدارة الأوقاف رقم  - ٥
  .١٩٧٠ لسنة ١١٧قانون الإصلاح الزراعي رقم  - ٦
  . ١٩٧١ لسنة  ٤٣قانون التسجیل العقاري رقم  - ٧
 . ٣/١٢/١٩٧٢ في ٩٠٤قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  - ٨
  . ١٦/٢/١٩٧٥ في ١٩٩قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  - ٩

 . ١٩٧٦ لسنة ٥٣قانون توحید أصناف أراضي الدولة رقم  -١٠
  . ٢/٦/١٩٧٩ في ٧٠٢قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  -١١
  . ٣٠/٣/١٩٨٣ في ٣٩٤ة الثورة المنحل رقم قرار مجلس قیاد -١٢
  .١٩٨٣ لسنة ٣قانون إطفاء حق الحكر رقم  -١٣
 لѧسنة ٨٧قانون إطفاء حقوق الأجارات الطویلة في العقѧارات الموقوفѧة رقѧم  -١٤

١٩٨٦ .  
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 ، وتعلیماتѧھ ١٢/٣/١٩٨٨ فѧي ٢٤٦قѧرار مجلѧس قیѧادة الثѧورة المنحѧل رقѧم  -١٥
 . ١٩٨٨لسنة ) ٣( رقم

  . ١٩٩٣ لسنة ١٨ون ھیئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف رقم قان -١٦
  . ٢٩/٨/٢٠٠٢ في١٨٢قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  -١٧

 
  :التشریعیة العربیة : ًثامنا 

  . ١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  - ١
  . ١٩٤٩ لسنة ٨٤القانون المدني السوري رقم  - ٢
   . ١٩٧٦ لسنة ٤٣ردني رقم القانون المدني الأ - ٣
  

  : المجموعات القضائیة : ًتاسعا 
 بغداد –النشرة القضائیة ، یصدرھا المكتب الفني في محكمة تمییز العراق  - ١

  . ١٩٧٤، العدد الثاني، السنة الثالثة ، 
  

  : المقابلات الشخصیة : ًعاشرا 
فظѧة نینѧوى مقابلة مع مغارس اشجار الزیتون في منطقة الفاضلیة في محا - ١

   . ٥/٥/٢٠١١السید علي فاضل مصطفى بتاریخ 
  


